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 مقدمة

 

  



 قدمةم

 أوسواء كانت طبيعية  الأطرافيعتبر القضاء الوسيلة القانونية لفض النزاعات القائمة بين 
، للخصوم سبيلين لحل النزاع أصبح 9191معنوية. فبانتهاج الجزائر نظام الازدواجية القضائية في سنة 

ونظرا للتطورات المتزايدة ، حسب طبيعة المنازعة الإداري القضاء  أوالقضاء العادي  أمامويكون ذلك 
وتشعبها  الأفرادوكذا تضارب مصالح ، الحياة العصرية أنماطوتغير ، الحاصلة في كافة المجالات

كاهل  رهاقإ إلى أدىمما  انجر عن ذلك نشوب نزاعات كثيرة ومتنوعة.، الأحيانوتداخلها في بعض 
. فأصبح سنوات أووبطء البت فيها الذي قد يستغرق شهور ، القضاء بسبب كثرة القضايا المعروضة عليه

ايا التي تتطلب وجه . فانه بخلاف ذلك توجد بعض القض أكملغير قادر على تحقيق مهمته على 
القضاء المستعجل الذي  . ووقوع الضرر. فمن هنا ظهرالأوانلا عدت دون فائدة لفوات السرعة والعجلة وا  

الاستعجال المدني سابق في وجوده  أن إذالمتنازعة.  الأطرافمنح حماية قضائية وقتية لأحد  إلىيهدف 
لاستعجالي بأنه عمل قضائي إذ يتسم القضاء ا، الذي تم تجسيده بشكل تدريجي ميدانيا الإداري الاستعجال 

المستعجلة التي يخشى عليها من فوات  الأموروبطريقة مؤقتة في ، غرضه البت بأقصى سرعة ممكنة
 .على ألا يتعرض في حكمه لأصل الحق ولا يقيد هذا الحكم قاضي الموضوع، الوقت

 أماميقرر حماية قانونية عاجلة لأحد الخصوم. ومن بين المواضيع التي تعرض  إذننه إف 
 أن وبما ،يث طبيعتها وأثارهاالقضاء ألاستعجالي وقف التنفيذ الذي يشبه الدعوى الاستعجالية من ح

ن النزاع المتعلق به فإ ، الإداريةفي المادة  Sursis  à exécution يموضوع دراستنا هو وقف التنف
الاستعجالية التي  الإداريةالدعاوى  أهملاستعجالي. فدعوى وقف التنفيذ من الإداري االقضاء  أماميعرض 

 . العامة من جراء تصرفاتها الإدارةيخاصم فيها المتضرر 

 أهمفهي تعد من ، الإداريةهي القرارات  أعمالهاالتي تمارس من خلالها  الآلياتفمن ابرز 
مع المصالح  في الغالب قد تتعارض المصالح العامة أنهاإلا . المشرع إياهاالوسائل القانونية التي منحها 

 . الخاصة

، توازن بينهما وتمتعها بامتيازات السلطة العامة فيتضرر صاحب الحق من تصرفاتها لعدم وجود 
 تدخل المشرع الجزائري لعلاج هذه المشكلة . إلى أدىي لذا الأمر، وتمتع نشاطاتها بقرينة السلامة



بعاد الخطر المحدق ، وأوجد حلا سريعا  يتلاءم والظروف العاجلة التي تحد من حدوث الضرر وا 
كاستثناء عن القاعدة العامة التي تتميز بخاصية ، التنفيذ  إيقافوحرياتهم آلا وهو جواز  الأفرادبحقوق 

بالنسبة للأحكام  الأثر غير الموقف للطعن. وكذا خاصية  الإداريةالنفاذ المباشر بالنسبة للقرارات 
الحريات والحقوق  هذه التدابير الاستعجالية في المحافظة على أهمية. فمن هنا تبرز  الإداريةالقضائية 
 المكفولة دستوريا .  الأساسية

ذ لها أهم الدعاوى الاستعجالية. إيتجسد لنا صورتان من دعوى وقف التنفيذ التي تعد من  إذ
كدعوى الالغاء في بعض  الإداريةالدعاوى  أن إلىمكانتها  في النظام القضاء المستعجل المقارن . ضف 

نفس الشيء بالنسبة ما كان عليه في السابق . و  إلىعادة الحال القضايا لا يستطيع القاضي الحكم بإ
 ،هذه الدعاوى  إجراءاتمهما بلغت قيمة التعويض فانه لا يجبر الضرر الحاصل لطول  لدعوى التعويض

ولو إفترضنا أن الإدارة العامة مضت في تنفيذ قرارتها مع تحمل مسؤوليتها في التعويض النقدي في حالة 
 .كثرة التعويضاترر سيرهق هذا التصرف الخزينة العامة لما إذا حدث الض

 أوالحصول على حماية قانونية عن طريق دعوى وقف التنفيذ لإبعاد الضرر  الأجدرفكان من  
توجد بعض القضايا لا تستحمل التأجيل  لذلك  إذ، الخطر الذي لا يمكن تداركه باعتمادنا الطريق العادي 

 يتطلب منا البحث عن سبيل للحصول على حماية قانونية عاجلة لتجنب وقوع مالا يحمد عقباه.

سباب اختيارنا لهذا الموضوع كان نتيجة لعوامل ذاتية وأخرى موضوعية. فالعوامل أهم أومن 
ا الموضوع لما له ذوكذا رغبتنا في دراسة ه، معرفيةالذاتية تتمثل في حب الاطلاع والبحث والاستزادة ال

القواعد  إسقاطالعوامل الموضوعية تتمثل في محاولة  أما .الغة ولأنه لم يحظ بدراسات كثيرةب أهميةمن 
 .على هذا النظام الإداريةالخاصة بالمنازعة 

علمية وأخرى  أهدافمن خلال بحثنا في هذا الموضوع تتمثل في  إليهافالغاية التي نريد الوصول 
جراءاته عند اللجوء  أهمبراز هر من خلال أتظ الأخيرةعملية فهذه  ، القضاء إلىخصائص هذه النظام وا 

ما أ ،المدنية والإدارية الإجراءاتجمع وحصر كل المواد المتعلقة بوقف التنفيذ والتي تضمنها قانون 
وتمكين  ، الجزائرية بمراجع تعالج هذا الموضوعثراء المكتبة العلمية تظهر من خلال رغبتنا في إ الأهداف

 . ليهاوع من الدعاوى ومتى يمكن اللجوء إمر من معرفة هذا النالقارئ وكل من يهمه الأ



عند سنه  اجتهاده والمشرعنتائج واقتراحات تفيد القاضي في  إلىذلك الوصول  إلىنضيف 
 .  والموضوعي له الإجرائيوتنظيم المجال ، القانونيةللنصوص 

انه لم يلق دراسات كافية وشافية . خاصة في  إلاالبالغة لهذا الموضوع   الأهميةفعلى الرغم من 
 9991قانون  إلىهذا الموضوع له جذور تاريخية تعود  أنكما ، القضائية الأحكاممجال وقف تنفيذ 

، دابير الاستعجاليةمنه على الت 42حيث نصت المادة ، الفرنسي المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية
في  أما ،الأوضاعثم تعاقبت النصوص المعدلة له حسب تغيرات ، الإداريةتنفيذ القرارات  إيقافومنها 

المدنية القديم حيث خص له سوى مادتين هما  الإجراءاتالجزائر فقد كرس المشرع وقف التنفيذ في قانون 
ية الجديد فقد خصص له جملة من المواد والتي المدنية والإدار  الإجراءاتوبتعديله بقانون ، 974و 971

 هي محل دراستنا .

المراجع الجزائرية المتخصصة في قلة  أهمهامن خلال قيامنا بحثنا هذا وجهتنا صعوبات وعراقيل 
، لم نقل منعدمة تماما إن، قليلا إلاالقضائية التي لم يكتب فيها  الأحكاما المجال خاصة وقف تنفيذ هذ

حصول عليها خاصة المراجع الفرنسية والجهد المبذول في ترجمتها وصياغتها بطريقة وكذلك صعوبة ال
ضيق الوقت الذي جعلنا نعمل ونتحسب للوقت الذي لا يكفي لدراسة  الإطلاقعلى  أهمهاومن  ،جيدة

 موضوعنا والإلمام بجميع جوانبه. 

 يتناسبان وموضوع دراستنا اللذان ه المنهج الوصفي والمنهج المقارن ذلقد اتبعنا في دراستنا ه
موضوعنا على النحو  إشكاليةيمكن صياغة  الأساسوعلى هذا  ،الأحيانوالمنهج الاستدلالي في بعض 

  الأتي

 ؟ألاستعجالي  الإداري القضاء  أمامما هي صورتا دعوى وقف التنفيذ  -

 حالات قبولهما ؟و  وما هي شروط -

 الجهة القضائية المختصة لفض مثل هذا النزاع  ؟ أمام إتباعهاالتي يجب  الإجراءاتوما هي  -

 وللإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا وضع الخطة تعالج هذا الموضوع .

الفصل  وقسمنا هذا، الإدارةت الصادرة عن لدعوى وقف تنفيذ القرارا الأولحيث خصصنا الفصل 
 . الإدارةعن شروط وحالات وقف تنفيذ القرارات الصادرة  الأولمبحثين اثنين يدرس  إلى



  .الإدارةعن لقة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة المتع المنازعات إلىما الثاني تطرقنا فيه أ

 اكمعن المح القضائية الصادرة الأحكامالفصل الثاني فقد خصصناه بدعوى وقف تنفيذ  ماأ
 . في مبحثين اثنين الإدارية

 ،الإداريةعن المحاكم  القضائية الصادرة الأحكامشروط وحالات وقف تنفيذ  الأولحيث يتناول المبحث 
 .القضائية المتعلقة بهذا الموضوعوالنماذج  ما المبحث الثاني بينا فيه بعض التطبيقاتأ

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 دعوى وقف تنفيذ القرارات 

 الصادرة عن الإدارة

 

  





ثر قانوني أ إحداث نهأالذي من شو  هو ذلك العمل القانوني الصادر عن مرفق عام الإداري القرار  إن
 L’exécution dofficeبخاصية النفاذ المباشر "  الإداري وعليه يتميز القرار ، (1)للمصلحة العامة اتحقيق

يبقى قابل و  العامة دارةالإعند صدوره من طرف  أخرى من جهة  تأشيرة لأينه لا يحتاج أعتبار إ " على 
 principe de caractére nonغير الموقف للطعن فيه"  الأثر أللتنفيذ رغم الطعن فيه" يخضع لمبد

supensif des recours "  أمامق.إ.م.إ " لا توقف الدعوى المرفوعة  988المادة  أكدتهوهو ما 
 القانون على خلاف ذلك. صبنلم  المتنازع فيه ما الإداري تنفيذ القرار الإدارية المحاكم 

 ،الإداري رفع الدعوة لا يوقف تنفيذ القرار  أنفبسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات كقاعدة عامة هي 
القضاء ذلك بناءا على طلب من  قرر أونص يقضي بذلك  وجد إذاستثناء هو جواز وقف التنفيذ لإاو 

 : طرح التساؤلات التاليةن الأساسوعلى هذا  .(2)المدعي

؟ ومن هي الجهة القضائية المختصة ةالإدار  الصادر عن وقف تنفيذ القرار دعوى  حالاتو  هي شروط ما
؟ وما أمامهاالمتبعة  الإجراءات؟ وفيما تتمثل  القرار الصادر عن الإدارةبالفصل في طلبات وقف تنفيذ 

كل هذه التساؤلات  عن فيها؟للط ات الصادرة عن الإدارةالصادرة بوقف تنفيذ القرار  الأوامرمدى قابلية 
حالات دعوى وقف تنفيذ و  إثنين حيث خصصنا المبحث الأول لشروط سنجيب عليها من خلال مبحثين

 عن وسنتناول في المبحث الثاني منازعات دعوى وقف تنفيذ القرار الصادر، القرار الصادر عن الإدارة
 .الإدارة
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 .964، ص 4111الجزائر، 



 اترار وقف تنفيذ الق دعوى حالات و  : شروطالأولالمبحث 
 ةالإدار  الصادر عن  

توفرت جملة من الشروط تستدعي توقيفها هذا ما  إذا إلا الصادرة عن الإدارة يتم توقيف القرارات لا
عن  ت الصادرة خصصنا المطلب الثاني لتحديد حالات وقف تنفيذ القراراو  الأولسنتناوله في المطلب 

 .الإدارة

 ةالإدار الصادر عن  اتار وقف تنفيذ القر دعوى : شروط الأولالمطلب  
موضوعية منها ما وضعها  أخرى عدة شروط شكلية و  الإدارةعن يشترط في وقف تنفيذ القرار الصادر 

. من ق.إ.م.إ 982ومن هذه الشروط ما نصت عليه المادة  ،منها ما وضعها الاجتهاد القضائيو  المشرع
كلية، أما الفرع الثاني للشروط نا الفرع الأول للشروط الشفي فرعين خصص سنتناول هذه الشروط

 . الموضوعية

 : الشروط الشكليةالأول الفرع

 ن يكون القرارأو  ،محلطلب لللطلب وقف التنفيذ، وأن يكون  التبعيابع تتمثل هذه الشروط في الط
 تنفيذيا. الإداري 

 أولا: الطابع التبعي لطلب وقف التنفيذ.

هي دعوى ، و الإداري الخاصة ببطلان القرار و  وضوعترفع دعوى في الم أنيشترط لقبول وقف التنفيذ 
ذلك  إثباتن ترفع بعد تقديم طلب وقف التنفيذ، لكن يجب أ وأمتزامنة مع طلب وقف التنفيذ  أو سابقة 

من وجود  الإداري ستعجال قاضي الإ يتأكد أنيجب  أخرى بعبارة و  التنفيذ،وقف قبل الفصل في طلب 
طلب وقف  بشأنهالذي رفع  الإداري القرار  إبطال أو إلغاءطلب  إلى الراميةو  دعوى مرفوعة في الموضوع

بل يجب رفع الدعوى  الإدارةأمام  ادارييكون قد رفع تظلما إ أنولا يكفي لقبول طلب وقف التنفيذ  التنفيذ.
 (1).الجهة القضائية المختصة أمام

                                                 
 .91، ص4118، دار هومه، الجزائر، 4لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في فضاء مجلس الدولة، الجزء - 1



 أنثابت من عناصر الملف  حيث (1)17/19/4118تاريخ بوهذا الشرط عبر عنه مجلس الدولة في قرار 
قف التنفيذ و  إجراء أنلكن حيث من الثابت  ،جلس الدولةإلى مالنزاع يتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه 

 أنلبطلان القرار محل الطلب، وبما  أصليةلدعوى  تبعيا إجراءاق.إ.م.إ  498المادة  للأحكاميشكل طبقا 
  ."هذه الدعوى لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكلا..

القرار  إلغاءلابد من رفع دعوى  إداري نه لقبول دعوى وقف تنفيذ قرار أيتضح  من خلال هذا القرار
 إلىالاختصاص هنا يعود و  الموضوعي الإداري القضاء  أمامدعوى في الموضوع  أيوقفه  المراد الإداري 

 (2)وتقدم دعوى مستقلة لوقف التنفيذ..  قاضي الاستعجاليال

 

 طلب محل.لل يكون  أنثانيا:  
 

كذلك  الأمريكون و  من المحل عند تاريخ تقديمه، خالياذا كان إهذا الشرط بديهي، فالطلب غير مقبول 
ذات اثر  موقوفا بسبب رفع دعوى  الإداري على الخصوص في الفرضية التي يكون فيها تنفيذ القرار 

 موقف.
يبقى و  قبل تقديم طلب وقف التنفيذ، كلياقد نفذ  الإداري تمثل في حالة كون القرار و  أخرى توجد فرضية و 

 في الفرضية السابقة. إلامعنى  أيلكن لا يكون للنطق بوقف التنفيذ ، للإبطالبالطبع قابلا  الإداري القرار 
 ،3الإبطالدعوى  أيقضى مجلس الدولة برفض دعوى الموضوع  إذا أيضايكون الطلب دون محل و 

ي الموضوع والرامية أساسا إلى إبطال القرار موضوع طلب وعليه يقصد بالمحل أن تكون هناك دعوى ف
وأشار إليه مجلس الدولة به قضى  هذا ماو  وقف التنفيذ حتى يتم قبول الطلب وبإنعدامه يرفض الطلب

( في قضية البنك الجزائري الدولي 92291) ملف رقم  19/10/4118بتاريخ  ه الصادرقرار في صراحة 
موضوع  لكون مجلس الدولة دون  أصبحن طلب وقف التنفيذ بالقول بأ ،4لبنك المركزي الجزائري ضد ا

  يلي: كماذلك  مؤسسا، الإبطالرفض دعوى 
              بواسطة ممثله القانوني، يلتمس وقف تنفيذ القرار المتخذ متقاضيا لجزائري الدولي البنك ا أن" حيث 

 إنحيث  ؤقت يتولى تسيير نشاطاته.م إداري المتضمن تعيين متصرف و من طرف اللجنة المصرفية 

                                                 
 . 980ص ،4118، لسنة 12مجلة مجلس الدولة، العدد - 1
 المتضمن، قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 4119فيفري  48، المؤرخ في 11-19من القانون  141المادة  - 2
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 997، ص 4199
 .981ص 989ص ، 4118، لسنة 12العدد  مجلة مجلس الدولة،- 4



  خل قدموا نفس الطلب، حيث ومع ذلكالتد إلىبمقتضى عريضة رامية و  نفس المؤسسة مساهمي
 إبطال إلىمجلس الدولة الدعوى في الموضوع الرامية فيه بموجب قرار صادر في نفس اليوم، رفض و 

 ..."دون محل أصبحبالتالي فان الطعن و  قرار العارضين المذكور.حيث

) في  جنبيأمن طرف  مقدمبعدم قبول طلب إلى هذا الشرط عندما حكم مجلس الدولة الفرنسي  كما أشار
فرج عنه أذا إبحبسه،  مرالآوقف تنفيذ القرار  إلىالرامي و  طة،تظار طرده( موقوف لدى مصالح الشر نإ

 )1(.القاضي أمامقبل تاريخ تقديم الطلب 

 تنفيذيا: ري الإدايكون القرار  أنثالثا: يجب 

  Actes unilatérauxتتعلق بقرارات منفردة  أندعوى وقف التنفيذ التي يجوز رفعها ضد القرارات يجب 
ن إلذلك فو  . commandementطار ممارسة سلطتها في التنبيه إفي  الإدارةالقرارات التي تتخذها  أي

تفاق طرفي العقد إرد بل عن العقود لا تدخل ضمن هذا التعريف كون هذه العقود تصدر عن قرار منف
 في منازعات القضاء الكامل. فمنازعات العقود تدخل

اتخاذ قرار مسبق كاتخاذ  الأمرو مقاول فقد يستدعي أ إداريةهيئة  أوعقود بين مؤسسة  إبرامففي مجال 
 أو فهذه المداولة منفصلة عن الصفقة مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي قبل التوقيع على الصفقة.

عموما  وقف تنفيذها. أو إبطالهالطلب  سواءمع ذلك يمكن مخاصمتها بموجب دعوى مستعجلة و  العقد
القرار غير المنفصل و  ذا كان القضاء لم يقدم تفسيرا شاملا لمعيار التمييز بين القرار المنفصل عن العقدفإ

تحضير العقد بمثابة قرارات  قر قاعدة تجعل من القرارات المتخذة بقصدأ أخرى نه من جهة عن العقد فإ
 أماممن ثمة لا يجوز مخاصمتها و  .علقة بتنفيذه فلا تعد منفصلة عنهالقرارات المت أما، منفصلة عن العقد

 )2(بصفة مستقلة. الإداري القاضي 
ذا انصب على قرار تنفيذي، وهذا المبدأ جاء به مجلس الدولة إ إلافطلب وقف التنفيذ لا يكون مقبولا 

 ) 3(.نه جعله مرناغير أ 9171في سنة   Amorosفي قضية "اموروس"  الفرنسي
في الحالات التي يترتب  إلابوقف تنفيذ قرارات الرفض،  الأمرفي فرنسا سلطة  الإداري وليس للقاضي 

الواقعية التي كانت موجودة سابقا، وهذا  أوعلى تلك القرارات تعديل في الوضعية القانونية  الإبقاءفيها عن 
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) وزير الدولة المكلف بالشؤون  9171جانفي  48لال القرار الصادر عن مجلس الدولة في من خ
 )1((.9199ماي  40تكون شرعية ) مجلس الدولة  أنيشترط و  الاجتماعية، ضد أموروس(،

 رةاعن الإد ةالصادر  اتوقف تنفيذ القرار  ى دعو الفرع الثاني: الشروط الموضوعية ل

في  الإداريةالقرارات  –الإدارة  ات الصادرة عناجب توفرها لوقف تنفيذ القرار تتمثل الشروط الموضوعية الو 
شرط عدم و  الحق، بأصلعدم المساس ، شرط الجدية، شرط الضرر الصعب تداركه(شرط الإستعجال )
 العمومين. الأمنو  تعلق النزاع بالنظام

  urgence: شرط الاستعجال: أولا 

تعريفها تاركة المجال  ستعجال دون على حالة الإن ق.إ.م.إ م 142، 149، 141المواد  أشارتلقد 
 )2(ستعجال" حالة بحالة.جتهاد القضائي ليحدد مفهوم " الإللإ  مفسوحا

تو  ستعجالية إلة تقدر حسب كل قضية يبقى مسأ، و ستعجال  صعب التعريفأن الإ الإداري فق الفقه ا 
 )3(ستعجال.مطروحة على قاضي الإ

هذا العنصر ضروري  أن، معنى ذلك الإداري ي برفض طلب وقف تنفيذ القرار تخلف هذا الشرط يقض إن
مل وقوع ضرر جسيم يتوفر حين يحتو  التأخيرالاستعجال هو الضرورة التي لا تحتمل  أن، للقبول الطلب

التقاضي  للإجراءذا تم النظر في النزاع وفقا بمصالح الخصوم أو أحدهما، يصعب تدارك هذا الضرر، إ
القضاء المختص من ظروف كل يستخلصها  يعتبر تقرير وجوده من عدمه مسالة واقع لا قانون،و  العادية

سائغة  أسبابقضائهم على  أسسواقد  دامو للمحكمة العليا على ذلك مادعوى معروضة عليه، ولا رقابة 
 ) 4(.قانونا

المطلوب  ليس للحق وهو وصف يستمد من الظروف المحيطة بالحقو  ستعجال هو وصف للطلبالإو 
 أنتفاقهم ولا من مجرد رغبتهم في الحصول على حكم سريع بمعنى إ أوعمل المتخاصمين  لأمنحمايته 

القضاء  -الأخيرختصاصا بنظر دعوى معينة وهذا لا يمنح القضاء المستعجل إ الأطرافتفاق إ
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ستعجال ذلك من وفر الإبحث في تالطلب المستعجل للإتخاذ تدبير معين ي إليهعندما يرفع  –المستعجل 
 )1(خلال ظروف الدعوى ووقائعها.

 ثانيا: شرط الجدية:
تكون حجج ووسائل المدعي جدية بحسب  أنمقبولا يجب  الإداري القرار تنفيذ حتى يكون طلب وقف 

عليها المدعي  المستندات التي يركزو  لفحص الوسائل إذامستدعي  الإداري القاضي ، و ظاهر المستندات
 اهل مستوفي، المطعون فيه الإداري ن ذلك يستدعي تقدير مدى صحة القرار ي أور الضر من و ، طلبهفي 

 لا. أمجدي  أساسقائم على و  مطابق للقانون و  أركانهو  لشروطه
ضي برفض طلب وقف التنفيذ لعدم فإنه يق الإداري ذا ظهر للقاضي من سطح المستندات صحة القرار فإ

نه فإ –بحسب الظاهر  –مشوب بعيب من العيوب المبطلة  الإداري القرار  أنتضح له إذا إ أما، جديته
 يقضي بوقف التنفيذ.

غير ملزم بالتعمق في حيثيات الدعوى بل  إداري في طلب وقف تنفيذ قرار  الذي يبث الإداري القاضي 
 )2(يترك ذلك لمحكمة الموضوع.

يجوز لقاضي  زئيج أوكلي  إلغاءيكون موضوع طلب و  لو بالرفضو  إداري بقرار  الأمرعندما يتعلق 
ستعجال تبرر أثار معينة منه متى كانت ظروف الإوقف  أومر بوقف تنفيذ هذا القرار يأ أنالإستعجال 

 )3(مشروعية القرار.  شك جدي حول إحداثنه له من التحقيق وجود وجه خاص من شأظهر  تىم أوذلك 
 4111/017لقانون رقم نسي في ا، لكن سرعان ما تبناه المشرع الفر الإداري هذا الشرط من خلق القضاء 

صت عليه ن وهذا ما 4111-16-81بتاريخ المدمج في قانون العدالة و  ،الإداري ستعجال المتعلق بالإ
 منه ) نصت على هذا الشرط(. 049/9المادة 

هذا الشرط في العديد من قرارات مجلس الدولة الجزائري ومن بينها القرار الصادر  إلىكما تمت الإشارة 
 )4(ضد مديرية الضرائب لولاية عنابة(. د.خ .قضية )   4114-12-81 :بتاريخ

الفصل تحدث شكوكا فيما يخص  أننها جدية من شأ أوجهيؤسس على  أنوقف التنفيذ  أن" حيث 
  " ... النهائي في النزاع
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وجود وسائل جدية  وقضى تبين لمجلس الدولة  81/12/4114لمجلس الدولة بتاريخ  آخروفي قرار 
تتمثل تلك الوسيلة في كون ذلك المقرر و  ف تنفيذ مقرر وزير العدل لغاية الفصل في موضوع النزاع،بوق

، حتى أعلاهعدم مشروعية المقرر  إلى أشارن مجلس الدولة يلاحظ هنا بأو  قا من حقوق الدفاع،خرق ح
 )1(.يبرر النطق بوقف التنفيذ

 الحق بأصلثالثا: عدم المساس 
لكن في واقع ، و بسهولة به الإحاطةيمكن و  ن هذا المفهوم على درجة من البساطةأالأولى يتبين للوهلة 

به في هذا الخصوص  برز ما نستشهدفإن أ الصعوبةو  ن تحديد هذا المفهوم على درجة من الدقةفإ الأمر
عدم  أوالحق هو مفهوم غني بعدم التحديد  بأصلن مفهوم عدم المساس " عندما قال بأperrotما قاله "

 ) 2((.c’est une notion riche d’impécisionلتدقيق )ا
الحق فهو يقوم  أصل أوفي الموضوع  تأثيريكون لقراراته  لاأيتوجب لاختصاص القضاء المستعجل العام 

 )3(.الحق أساسختصة للفصل في مالتي هي الو  الحق لمحكمة الموضوع أصليترك و  بتدابير مستعجلة

يؤثر في  أوعدما فيدخل في ذلك ما يسمى بصحتها  أوعلق بها وجودا صل الحقوق هو كل ما يتومعنى أ
 فإذا ةالعاقدان. ومن ثم التي قصدها أوالقانونية التي رتبها لها القانون  الآثارفي  أويغير فيها  أوكيانها 

ن ترفع أك، القاضي المستعجلاختصاص تكون خارجة عن  فإنهارفعت الدعوى بطلبات موضوعية 
 أوصحته  أوبطلب فسخ عقد  أوبطلب تقرير حق ارتفاق عليها  أوتثبيت ملكية عين الدعوى بطلب 

في   انطوتا لكنهو  وقتي في مظهرها إجراءرفعت الدعوى بطلب  إذا، ذلك بطلب تعويض... أوبطلانه 
 )4(ن القاضي المستعجل يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.الحق، فإ بأصل أساسمخبرها على 

يفصل و  ،كما أنه لا ينظر في أصل الحق،Provisoiresيأمر بالتدابير المؤقتة  ستعجالالاقاضي كما أن 
 )5(.في أقرب الآجال

 نيالعمومي الأمنو  رابعا: عدم تعلق النزاع بالنظام
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القليل  أنحيث نجد  والمصريين لم يعرف النظام العام المشرع الجزائري كغيره من المشرعين الفرنسيين إن
.. المقصود بالنظام ). تعريف لهذا المفهوم ومن بينهم الدكتور عمار عوابدي إيجاداولوا من الفقهاء من ح

هو المحافظة  الإداري في الدولة كهدف وحيد للبوليس  الإدارية الوظيفةو  الإداري العام في مفهوم القانون 
ذلك عن طريق القضاء كو  العامة بطريقة وقائية الآدابو  السكينة العامةو  الصحة العامةو  العام الأمنعلى 

 )1(...(ومقومات النظام هذه . التي تهدد عناصرو  مهما كان مصدرها الأخطارو  على كل المخاطر
ن على سبيل الحشو لأ أتت إنما إليهاالعام" المشار  الأمنعبارة " " أن إلامسعود شيهوب "  الدكتور يرى و 

 العام.  منالأالنظام العام يتضمن حتما ثلاث عناصر تقليدية من ضمنها 
كذا من رئيس البلدية و  العمومين من مصالح الشرطة الأمنو  غالبا ما تصدر القرارات المتعلقة بالنظامو 

 )2(.ومن الوالي
من بين و  الاختصاصنظام العام عادة ما يقضي بعدم تمس بال طلبات عرضت عليه إذاالقضاء  أن

 التطبيقية نجد: الأمثلة
المستعجلة  الأمورقاضي  أنذا كان من المقرر قانونا إ " ... 46/94/9199يا بتاريخ قرار المحكمة العل

ن إفي حالة الاستعجال ف اللازمة الإجراءات، مختص باتخاذ جميع الإداريةالجالس للبث في القضايا 
النزاعات  اختصاصهمن نطاق  استثنىقد  مكرر من ق.إ.م المخولة له ذلك 979مقتضيات المادة 
 العمومين. لأمناو  المتعلقة بالنظام

متخذ ضمن و  العام الأمن، تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الإقامةمن  ومن ثمة وجب اعتبار قرار المنع
الذي صرح بعدم قبول  المستأنف الاستعجالي الأمر تأييد، مما يتعين إليهانطاق الصلاحيات الموكلة 

 )3(.الإقامةتنفيذ قرار المنع من  تأجيل إلىالدعوى الرامية 

 عن الإدارة ةلصادر ا اتوقف تنفيذ القرار  دعوى  لمطلب الثاني: حالاتا

التي تجريها  الأعمالكقاعدة عامة هناك قرارات لا يجوز وقف تنفيذها وهي القرارات المنعدمة المتمثلة في 
بعيدة كل البعد عن وظيفتها، كالقرار الذي يصدر من و  أصلاالسلطة في مسائل لا تدخل في وظيفتها 
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التحضيرية لا يجوز وقف تنفيذها  الأعمالو ) 1(،إطلاقا إداريةقرارات  إصداريست له سلطة موظف ل
المتمثلة خاصة في: و  للاتخاذتحضيرا  أوالقرار  إصدارقبل دارة الإالصادرة عن  الأعمالكذلك وهي 

  actes préparationومثال عن القرارات التحضيرية ) proposition )2الاقتراحات : و   avis: الآراء
 قرار تحضيري بتعين خبير غير قابل للاستئناف.

( ضد المفوضية التنفيذية لبلدية سيدي حقضية فريق ) 92/16/9111حيث قضى مجلس الدولة في 
 استأنف 9117-17-98عقبة:" حيث انه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في 

 مجلس قضاء بسكرة الذي عين خبيرا...عن  48/14/9117( القرار الصادر في فريق )ح
 )3(قبول الاستئناف.بعدم 
لمدة  الإدارةصمت لا يجوز وقف تنفيذها حيث اعتبر المشرع المصري  الأخرى القرارات السلبية هي  أما

من  91نصت كذلك المادة ، و سلبي من جانبها إداري بمثابة قرار  إعلانهكان يجب ، معينة دون رد صريح
 أوالمتعلق بمجلس الدولة" يعتبر في حكم القرارات السلبية رفض السلطات  19/19رقم القانون العضوي 

 )4(.اللوائح"و  قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين اتخاذامتناعها عن 

 أوالقرارات التي يجوز وقف تنفيذها وهي محل دراستنا هذه هي القرارات التي تشكل حالة تعدي  أما
وقف تنفيذ القرارات خصصنا الفرع الثاني لو  هذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأول إداري غلق  أواستيلاء 

ونتناول في الفرع الثالث وقف تنفيذ ، جزئي أوكلي  إلغاءموضوع طلب  إداري في حالة وجود قرار 
 . أخرى في حالات  القرارات

 التعديفي حالات  ةالإدار  ات الصادرة عن: وقف تنفيذ القرار الأولالفرع 
 الإداري و الغلق ألاء يستأو الا 

مر بوقف تنفيذ القرار يأ أنيمكن لقاضي الاستعجال  الإداري الغلق  أوالاستيلاء  أو"... وفي حالة التعدي 
 )5(المطعون فيه" الإداري 
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  la voie de fait: حالة التعدي: أولا

" debbache ديباش "  الأستاذى لم يعرف المشرع التعدي في حين جاء الفقه بتعريفات عديدة حيث ير 
 )1(.أساسيةحرية  أومخالفة جسيمة تمس بحق الملكية بمشوب  إداري التعدي يكمن في تصرف  إن

 إلىالحرية العمومية هي جزء ، للفقه الفرنسي فالنسبةيطرح في تعريف الحرية العمومية،  الإشكالن غير أ
 أو الأساسيةتلك المتعلقة بالبيئة من الحقوق  أو ةإجرائيالحقوق المتضمنة ضمانات و  الإنسانجانب حقوق 

 .الأساسيةالحريات  أيضاما يسمى 

.هو تصرف 99/99/9121الصادر في   carhlierفي قرار لمجلس الدولة الفرنسي القضاء فقد جاء  أما
 )2(ة.ملكية الخاصالب أو أساسيبحق  الأخيرةالتي بموجبه تمس هذه و  الإدارةمتميز بالخطورة الصادرة عن 

ا شوبيكون م الإدارةاعتبار التعدي " هو كل تصرف من  1/17/9179وجاء في قرار الغرفة الصادرة في 
 "للأفراد الأساسيةجسيم على الحقوق  بخطأ

 إلىبقيام والي ولاية الجزائر بطرد السيدة ج.ب من المسكن المؤجر لها دون اللجوء  الأمريتعلق و 
 .ضاءالق

بموجب  أخرطرد المستأجرة من الشقة التي تشغلها بصفة قانونية ومنحها لشخص وعليه فإن قيام الوالي ب
 لا يكون إلا بموجب حكم قضائي .، يستوجب رفعه لأن الطرد من المسكن، قرار صادر عنه يشكل تعديا

)3( 
 تحطيمو  حجزو  بقيام البلدية بهدم الأمريتعلق و  99/10/4112كما جاء مجلس الدولة في قراره الصادر 

ة ن العمل الذي قامت به البلديإذن قضائي، فاعتبر مجلس الدولة  أبانجازه بدون  المستأنفسر ما قام كو 
لهذه ، و بالمواطنين ضرارللإباستعماله  للإدارةقانوني يسمح  إجراءن يكون التعدي ولا يمكن أ، ياتعد

للغرفة لدى مجلس  لالصادر عن قسم الاستعجاو  المستأنفالقرار  بإلغاءقضى مجلس الدولة  الأسباب
البلدية بوضع حد لفعل التعدي ضد  بإلزامالتصدي من جديد و  49/17/4119قضاء الجزائر بتاريخ 

 )4(.المستأنف
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يشكل مساسا و  ، ومشوب بلا مشروعية صارخة،الإدارةعمل مادي يصدر عن  بأنهالتعدي  وعليه يعرف
 )1(.للأفراد أساسيةبحقوق  أوبالملكية الخاصة 

عن  الناشئهناك التعدي ، و الإداري عن القرار  الناشئيز بين نوعين من التعدي فهناك التعدي يمكن التمي
 .الإداري التنفيذ الجبري للقرار 

 إصدار أسبابالمستعجلة بتفحص  الأمورففيه يقوم قاضي  الإداري عن القرار  الناشئللتعدي  فبالنسبة
في  الإدارةذا كانت البحث فيما إ، و الإداري ية للقرار الجوهر و  الأساسية الأركانومدى توفر  الإداري القرار 

في                 ن هذا العمل يدخل نص قانوني معين  أو أ إلىللقرار قد إستندت  إصدارها
لقاضي  لا يجوزبالتالي و  ففي هذه الحالات تنتفي صفة التعدي عن القرار، الصلاحيات المخولة لها قانونا

 )2(بوقف تنفيذه. المستعجلة أن يأمر الأمور
 الإداري ( ففيه يكون القرار الإداري عن تنفيذ القرار  الناشئبالنسبة للنوع الثاني من التعدي ) التعدي  أما

ترتب عنه فعل التعدي فميزة النفاذ المباشر للقرار يلكن تنفيذه هو الذي و  شكلا موضوعا لا يشكل تعديا،
قابلة  إداريةقرارات  إصدار بإمكانهان كان ا  و  القرار، فالجهةذ الجبري لهذا تختلف عن ميزة التنفي الإداري 

باستعمال القوة العمومية في تنفيذ هذا القرار في حالة امتناع و  تستطيع التنفيذ جبرا فإنها، للتنفيذ مباشرة
ن ، و الأفراد الأمور المستعجلة يجوز لقاضي و  التعدي أفعالفعلا من  يعتبرن تصرفها هذا فعلت ذلك فإا 
 كانت المصلحة إذاالتنفيذ الجبري لقرارها خاصة  إلىاللجوء  للإدارةالقانون  أجازلقد و ، يأمر بوقفهأن 

 3(حالة الحصار إلى بالإضافةو  ،العمومية استعمال القوةبلو و  العامة تتطلب تنفيذ القرار بصورة سريعة

ينتفي طابع التعدي و  ية،في مثل هذه الظروف الاستثنائحيث تتبع صلاحيات الضبطية  الطوارئ الة وح)
 على تصرفاتها وهذا لموجهة الوضع.

تصب في معنى واحد،  أنها إلافي تعريف حالة التعدي صياغتهم القضاء اختلفت و  بصفة عامة فالفقهو 
 ومحدد بنفس الشروط وهي: 
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تقوم  الإدارةيتمثل هذا الشرط في كون و  مشوب بلا مشروعية صارخة: الإداري ن يكون التصرف أ1) 
ما يطلق عليه  أونعدام القانون قيام التعدي لإ) 1(.التصرف المادي، مخالفة القانون مخالفة صارخةب

 .الإداري عن التنفيذ الجبري للقرار  الناشئالتعدي  أو الإجراءاتنعدام بالتعدي في حالة إ
تنفيذ قرار  بعمل مادي غير مشروع لوقف الإدارةبحق الملكية: لا يكفي قيام  أو أساسي( المساس بحق 4

 )2(بحق الملكية. أو أساسيبحق أن يمس الاعتداء  بل لا بد إداري 

                                                 
 .969بشير بلعيد، مرجع نفسه، ص  - 1
 .414ل الإداري، مرجع سابق، صالحسين بن الشيخ آث ملوية، المنتقي في قضاء الاستعجا - 2



 l’emprise غير مشروع()  الاستيلاءثالثا: حالة 

 من القانون المدني 671ستلاء مشروع نصت عليه المادة إيوجد  لأنهمشروع الغير نقصد هنا الإستلاء 
فالاستلاء يرد على العقارات فقط في القانون الفرنسي المنقولات و  خلافا للتعدي الذي يرد على العقاراتو 

منقولات ( وكذا على  أومهما كان نوعها ) عقارات  الأموال بينما قد ينصب طبقا للقانون الجزائر على
 ن يتوفر شرطان: نكون بصدد استلاء غير مشروع يجب ألكي و  الخدمة.

 نزع يد أون يكون هناك تجريد من الملكية الأول: أالشرط 

على  أو منقولا أويد على الملكية الخاصة عقارا كانت يوجد وضع  أي، ن نكون بصدد نزع يدلابد أ
ضيق من فرضية التعدي لن فرضية الاستلاء ارمان بسيط من التمتع، وعلى ذلك فإليس مجرد حو  خدمة،

 مجرد حرية مثل حرية التنقل....الخ. أولصيقة بالشخص  أوالحقوق مادية  كلالتي تشمل 

 رط الثاني: عدم مشروعية الاستلاءالش

سند شرعي،  إلى على ملكية خاصة بالاستناد الإدارة تستوليفعندما ، ن يكون الاستلاء غير مشروعيجب أ
كتابي  أمرمن القانون المدني للوالي بموجب  691هكذا سمحت المادة ، و بصدد استلاء مشروع فإننا

 مستعجلة ضمانا للاستمرارية المرفق العموميو  ستثنائيةخدمة عند وجود ظروف ا أوتسخير عقار منقول 
 تبعا لذلك يكون الاستلاء غير مشروع:و 
  فعلا. العقارات المخصصة لسكن ذا انصب علىإ -
 شفوي. أمرذا صدر الاستلاء بموجب إ -
 )1(الاستلاء من سلطة غير مختصة. أمرن يصدر أ

 إلاالاستيلاء  إلىاللجوء  للإدارةذ لا يمكن إ، الاستثنائيةأو في الحالات الاستعجالية  إلاستلاء لا يجوز الإ
 )2(.الظروف الاستثنائية( أوالمتمثلتان في حالتي ) الاستعجال ، في الحالتين المنصوص عليها قانونا

القانونية كما هو  للأحكامكانت طبقا و  ن عملية الاستلاء مشروعةالأمور المستعجلة، أتبين للقاضي  إذا
ذا ، و بوقف التنفيذ الأمرالملكية للمنفعة العامة ففي هذه الحالة ليس من اختصاصه  في حالة نزع تبين له ا 
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 الأمرنص قانوني فيجوز في هذه الحالة  بأين عملية الاستيلاء لا ترتبط من ظاهر مستندات القضية أ
 )1(.الأشغالمثلا بوقف  كالأمربوقف التنفيذ 

عن والي ولاية  القرار الصادر بإبطال 94/17/9196ر بتاريخ في قراره الصاد الأعلىفقد قضى المجلس 
ن الشقة أ، و طاعنينالمتضمن الاستلاء على سكن مشغولا من قبل ال 9192فريل أ 11عنابة بتاريخ 

 -لاء على سكن غير شاغرين الاستالأعلى قراره أسبب المجلس و  بشغورهاالمتنازع فيها غير مصرح 
نه من المقرر قانونا لا يجوز الاستيلاء أ المبدأو  قانون المدني،من  671المرجع: المادة و  خرق القانون 

المتضمن الاستلاء على  الإداري القرار فإن  ةثم منو ، المحلات المخصصة فعلا للسكنحال على  بأي
 )2(السكن يعد مشويا بعيب خرق القانون.

   La fermiture administratife :الإداري ثالثا: حالة الغلق 

المخازن و  الورشات أوالمطاعم و  المهنية مثل المقاهي أوللمحلات التجارية  الإدارةصادر عن  هو غلق
المؤرخ ف  10-19المدنية بموجب القانون  الإجراءاتهذه الحالة في قانون  إدماجوقد تم 

المدنية وهذا استجابة للضرورة وضع حد للقرارات  الإجراءاتالمتمم للقانون و  المعدل 44/10/4119
 إصلاحهامكن يلا  أضرارتكون قد سببت ، بإبطالهاالتي قبل القضاء و  الإدارةة الصادرة عن يلتعسفا

 .الإدارةللمتعاملين مع 

عالجته  الإداري ن الغلق : أ4119أما البرلمان سنة جاء في تقرير وزارة العدل التي تقدمت به الحكومة 
 لأجلو  بنوع من التعسف أحياناميز تطبيقه الذي يت الإجراءباستعمال هذا  للإدارةعدة نصوص سمحت 

 لرقابة قاضي الاستعجالي على غرار حالتي التعدي  الإجراءهذا  إخضاعمعرفة مدى مشروعيته يقترح 
تبين له  إذاالإداري ذ قرار الغلق يبوقف تنف يأمرن مكرر بأ 979هما في المادة يلالاستيلاء المنصوص عو 
 )3(.الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول بهو  للأوضاعلافا تم خ أون هذا الغلق قد تم تعسفا أ

حالة وجود قرار إداري موضوع في  الإدارةالصادرة عن  الفرع الثاني: وقف تنفيذ القرارات
 جزئي أولغاء كلي طلب إ
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أو جزئي يجوز لقاضي لغاء كلي يكون موضوع طلب إ، و إداري ولو بالرفضبقرار  الأمرعندما يتعلق 
متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ، منه معينة أثاربوقف تنفيذ هذا القرار ووقف  يأمرن تعجال أالاس
 شك جدي حول مشروعية القرار. إحداثنه له من التحقيق وجود وجه خاص من شأومتى ظهر ، ذلك

ذ عند يينتهي وقف التنف، الآجالقرب يفصل في طلب إلغاء القرار في أ، يقضي بوقف التنفيذعندما 
 )1.(الفصل في موضوع الطلب"

على شروط تطبيقها وهي ذات الشروط المقررة لوقف التنفيذ للقضاء و  تنص هذه المادة كذلك على الحالة
 الاستعجالي بصفة عامة.

التي وردت ضمن  الأخرى جانب الحالات  إلىوردت هذه الحالات جميعها ضمن القضاء الاستعجالي 
 دعوى الموضوع. أحكام

 أخرى في حالات  الإدارةات الصادرة عن : وقف تنفيذ القرار الفرع الثالث

ما كل -الإدارةالقرار الصادر عن  -الإداري بوقف تنفيذ القرار  تأمرن بصفة عامة فانه يجوز للمحكمة أ
لغاء(، نصت على فكرة وقف أي دعوى الإكانت دعوى الموضوع منشورة ) و  توفرت شروط وقف التنفيذ،

نصت على ذلك ، الإداري يل الاستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في نفاذ القرار تنفيذ القرارات على سب
 )2(ق.إ.م.إ . 988/9المادة 

 أحكامليس و  قضاء الموضوع أحكامن النص هنا على وقف تنفيذ القرارات وارد ضمن على الرغم من أو 
ن تكون دعوى استعجالية نبغي أفإننا نعتقد أن دعوى وقف التنفيذ يعلى الرغم من ذلك ، قضاء الاستعجال

تم " و  نصت صراحة على وجوب التحقيق في طلب وقف التنفيذ " بصفة عاجلة ق.إ.م.إ 980ن المادة لأ
ن تكون دعوى وقف التنفيذ متزامنة بأمر مسبب، على أوقف التنفيذ يكون"  ين الفصل ف" أالآجالتقليص 

 )3(.مع دعوى الموضوع

 

 الإدارةالصادرة عن  تنفيذ القرارات المبحث الثاني: منازعات وقف 
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بقرينة السلامة، فهي تمارس نشاطها ووظيفتها  عمالهاأ تمتع ، و بامتيازات السلطة العامة الإدارةنظرا لتمتع 
، وغالبا تهدف من ورائها تحقيق المصلحة العامة إداريةقرارات  إصدارذلك من خلال و  القانون  إطارفي 

ي اتخذته غير القرار الذ أووجها عن مبدأ المشروعية فيصبح التصرف خر  ما يخرج تصرفها عن القانون 
مخاصمة  إلى)المتضرر(  الأخيرهذا  لجأيالمتضرر من تصرفها فو  الإدارةهنا تثور منازعة بين ، و مشروع
قبل و  القرار المشوب بلا مشروعية أوالجهة المختصة للمطالبة بوقف تنفيذ ذلك التصرف  أمام الإدارة

عند رفع  الإجراءاتملة من بإتباع جيلزمه القانون  الإداري طلب المتعلق بوقف تنفيذ القرار تقديمه ال
كون هذا الحكم يقد ، حكما في تلك المنازعة الأخيرةفتصدر هذه ، المختصة قضائيةال  جهةال أمامالطلب 
 غير عادي. أو يطعن فيه بالطريق العادلقابل ل

المختصة بالفصل في طلبات وقف  القضائية هي الجهة تالية: ماطرح التساؤلات ال إلىقودنا يكل هذا 
 أو الأحكامالطعن في  إمكانية؟ وما مدى أمامهاالمتبعة  الإجراءاتفيما تتمثل و  ؟الإداريةتنفيذ القرارات 

 الصادرة عنها؟ الاستعجالية( الأوامرالقرارات )

 عنها. للإجابةهذه التساؤلات خصصنا لها مطلبين 



 ذ القراراتيوقف تنف طلبات المختصة بالفصل في القضائية : الجهةولالأ المطلب 
 أمامهاالمتبعة  الإجراءاتو   الإدارةالصادرة عن 

 فرعين كما يلي: إلىلقد قسمنا هذا المطلب  
 المختصة بالفصل في طلباتالقضائية : الجهة الأولالفرع 

 الإدارةالصادرة عن وقف تنفيذ القرارات 

ذلك و  1هانه يمكن وقف تنفيذأ إلا، تجاه المخاطبين بها أثاراترتب  الإدارية ذية للقراراتن الطبيعة التنفيإ
المدعي من التظلم أمام الإدارة  أعفىبرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة مباشرة لأن المشرع قد 

 نتظارالإيقبل الذي لا و  مصدرة القرار محل طلب وقف التنفيذ لأن الأمر يتعلق بتدبير سريع ومستعجل
الإدارة لأنه  إلى،كما أنه لا يرجى أي فائدة من التظلم في الحالات التي يشترط فيها القانون رفع التظلم 

إذا رفع التظلم قد يفوت الأوان خاصة إذا كنا بصدد ما يستحال إصلاحه لو لم يتخذ تدبير فوري بشأن 
 ).2( .مسألة ما

 يتجسد ذلك في صورتين: و  الإداري لى المستوى تنفيذ القرارات ع فهذا لا يمنع من وقف
 مصدرة القرار سلطة تقديرية في اختيار وقف تنفيذه مراعاة للمصحة العامة. للإدارة -أ

مصدرة القرار وقف تنفيذه في حالات معينة متعلقة خاصة  الإدارةتطلب من  أنالوصية  للإدارةيمكن  -ب
من قانون البلدية حينما  18فقرة  91المادة  إليهذا ما ذهبت ه، للحفاظ على النظام العام الإداري بالضبط 

نصت على أنه " إذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه 
 ) 3(مؤقتا".

، إداري ( الإلغاء)  الأصليةموضوع الدعوى و  ن وقف التنفيذ هو طلب ذا طابع استعجاليبما أو       
فيما  أما، الاستعجالي الإداري القضاء  أمامفان هذا الطلب يرفع  الإداري يدخل في اختصاص القضاء 

التي   ( هي نفس الجهةقف التنفيذ ) وقف تنفيذ القراراتالتي تفصل في طلبات و القضائية يخص الجهة 
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مجلس و   الإدارية كمةالمح الإداريتينيقصد بها الجهتين القضائيتين و  الإلغاءنظرت في دعوى  أوفصلت 
 الدولة.

  Tribunal Administratif  :الإدارية ةكم: المحأولا

قابلة للاستئناف  أحكاماالمحاكم الابتدائية التي تصدر  إلى الإدارية يؤول الاختصاص بنظر المنازعات
بحيث لا  رةللإدا. فهي القاضي العادي  حسب الحالةمجلس الدولة  أو ةيالإدار المحاكم الاستئنافية  أمام

 لهذا الغرض. أنشئت لأنهاتحتاج لنص لممارسة هذا الاختصاص 
 إلاخرج من ولايتها العامة يفلا ، هو من اختصاصها ةيالإدار المنازعات  إطارن كل دخل في بالتالي فإو 

 (1).الإداريةمن الجهات القضائية  أخرى جعله من اختصاص جهة و  ما استثناه المشرع صراحة
كافة في  جة في الفصل بحكم قابل للاستئنافآخر در و  كأول الإدارةصها في منازعات اختصا إلى إضافة

طرفا  الإدارية المؤسسات العمومية ذات الصبغة إحدى أوالبلدية  أوالولاية  أوالقضايا التي تكون الدولة، 
 (2)فيها.

دعاوى فحص و  فسيرالدعاوى التو  الإدارةالقرارات  الإلغاءدعاوى  يبالبث ف ةمختص أنها يفهذا يعن
القضايا الذكورة في ، و المصالح التابعة لها ودعاوى القضاء الكاملو  المشروعية للقرارات الصادرة عنها

 (3)نصوص خاصة .

يتحدد بموجب المعيار العضوي الذي جاء به  الإدارةلاختصاص النوعي للمحاكم فان ا إذن  
الصادرة ذ القرارات يطلبات وقف التنف يص بالنظر فصاحبة الاختصا أنها إلىق.إ.م.إ الجديد.فهذا يقودنا 
بناء على  أمامهاالتي تعرض  الأصليةذ مرتبطة بالدعوى يالتنفن طلب وقف عن هذه الهيئات باعتبار أ

متزامنة مع و  بحيث قدم هذا الطلب بدعوى مستقلة (4)ما. إداري توقيف تنفيذ قرار  أمرطلب من يهمه 
 (5).الإداري م لظحالة الت يف أودعوى الموضوع 
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 Conseil d’Eatat ثانيا: مجلس الدولة:

تقدير المشروعية في و  التفسيرو  الإلغاءآخر درجة بالفصل في دعاوى و  كأوليختص مجلس الدولة 
 (1).المنظمات المهنية الوطنيةو  الهيئات العمومية الوطنيةو  القرارات الصادرة عن السلطات المركزية

 (2).الصادرة عن الهيئات القضائية الإدارية الأوامرو  الأحكامي استئنافات ذلك صلاحيته بالفصل ف إلىزد 
تطبيق  إلى أحالتنا ق.إ.م.إ 191ن المادة بما أو  المخول له بموجب القانون  من خلال هذه الاختصاصات

ذ ينه يوقف تنفمجلس الدولة فإ أمام 987 إلى 988وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من  أحكام
 .الشأنالحق بطلب من ذوي  بأصلآخر درجة في الدعاوى المتعلقة و  أولمركزية بصفته ارات الالقر 

يوما  90جل ه جهة استئناف خلال أالتنفيذ الصادرة عن المحاكم بصفت إيقاففصل في طلبات كما أنه ي
 المتعلق بمجلس 19-19 ي عضو  من القانون  92حسب المادة ، ذلك إلىضف  (3)من تاريخ التبليغ.

 بإيقافنجد الغرفة الخامسة المختصة بالفصل في قضايا لها صلة  الأقسام أومن بين الغرف ، الدولة
 فيما يلي: اتهااختصاص أهميمكن تحديد  ةومن ثم بالأحزاببالاستعجال في المنازعات المتعلقة فيذ و التن
 – الإدارةالاستعجالية ق.إ.م.إ وفي دعوى  187م  -حرية– :الاستعجالية الدعوى  يكدرجة استئناف ف -أ

 . إ.م.إق. 128م   -تسبيق المالي
 

المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطات  الاستعجاليةالدعوى  يحيث يفصل ف : أخيرةو  كدرجة أولى-ب
 (4)المركزية.

 

يذ القرارات هو وقف تنف الإداري ات قاضي الاستعجالي ينه من بين صلاحأ  ىلإ يجدر التنويه  :ملاحظة
المنصوص علها في المادة  يقافالإ، بذلك في دعوى الاستعجالية يأمرن بأ  الإدارية رة عن السلطةالصاد
 (5).ق.إ.م.إمن  191

عة يليه عند توفر ظروف الاستعجال التي تبرر الفصل بطريقة سر يؤول إن الاختصاص إلى أ بالإضافة
 قوع الضرر.لتجنب و 
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ن لأ، إ.م.ق.إمن  197المادة  يعية حسب ما جاء فت في طلب وقف التنفيذ بتشكيلة جماذ يتم البإ
لتجاوز  الاستعجالية الأوامرذ يفي وقف تنف 49/99/4117خ يبتار  129216قرار رقم لالمتصفح ل

من اختصاص التشكيلة الجماعية الذي فصل فيه قاضي  ي دار ذ مقرر إيالاختصاص وقف التنف
ذه بحيث جاء في قرار صادر عن الغرفة يتنف بوقف أمريعد مخالفا للقانون  أمرالاستعجالي الفردي 

 .40/10/4112 يالمؤرخ ف 99728المجتمعة رقم 
عليها  يدخل ضمن اختصاص الغرفة المعروض ذ القراراتين وقف التنفاستقر اجتهاد مجلس الدولة على أ

قاضي عن طريق ال إداري ذ مقرر ين الفصل في طلب وقف تنفلذا فإو  بتشكيلتها الجماعية الإبطالدعوى 
    (1)تنفيذه. إيقافيعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب  الإداري الاستعجال 

 الإدارةالصادر عن  وقف تنفيذ القراررفع دعوى  إجراءاتالفرع الثاني: 

أحكام مستعجلة من اجل تقرير حماية القضاء المستعجل هو الحصول على  إلىن الغاية من اللجوء إ
المتبعة في الدعاوى  على أساس أن الإجراءات (2)لفصل في موضوع النزاعقتية لحقوق الخصوم دون او 

انعقاد و  لحضور الآجالطبيعة الدعاوى الاستعجالية مما يستوجب الاختصار في و  تتلاءمالعادية لا 
 الإداري ن دعوى وقف التنفيذ هي دعوى قضائية فلا تقبل من القضاء المختص" القضاء بما أو ، الجلسة

 رفعت من قبل من له مصلحة وصفة عن طريق عريضة. إذا إلاالاستعجالي" 

 بالطاعن: الشروط المتعلقة أولا
 11-19من القانون رقم  98من المادة  الأولىهذه الشروط نص عليها المشرع صراحة في الفقرة 

لم  شخص التقاضي ما لأيحيث ورد فيها ما يلي" لا يجوز ، الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون 
 (3)محتملة يقرها القانون. أومصلحة قائمة و  تكن له صفة

الصفة من ظاهر المستندات دون حاجة و  يكفي في المنازعات المستعجلة معاينة توفر شرطي المصلحة
 التعمق في هذا الجانب. إلى
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لاو  ذي صفة منن ترفع الدعوى المستعجلة طبقا للقاعدة العامة يجب كذلك أ  كانت غير مقبولة ولا ا 
ن لكن يكفي أ، و ب في القضاء العاديالتقاضي بالشكل المطلو  أهليةيشترط في الدعوى المستعجلة توفر 

 (1)حالة.و  قية يحق يثبت المدعي مصلحة 

 الأهلية.، الصفة، وعليه فإن الشروط المتعلقة بالطاعن )الشروط العامة( هي: المصلحة

 L’intérêtالمصلحة : ا( 

العام  لمبدأية تطبيقا رافع دعوى وقف التنفيذ كغيرها من الدعاوى القضائ يف لابد من توفر شرط المصلحة
 pas d’intérêt pas d’action ."(2)لا وهو" لا دعوى بدون مصلحة" " في التقاضي أ

نما يجب في نظر الفقه، و ن تكون لصاحبها مصلحة في رفعهايكفي لقبول الدعوى أ لاو  ن تتوفر في أ، ا 
 ينة هي:هذه المصلحة شروط مع
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 ن تكون المصلحة قانونية: أ*

بير آخر يجب بتع أوبمركز قانوني  أون يكون محل الدعوى هو التمسك بحق يقصد بالمصلحة القانونية أ
ذلك  أوالاعتراف بهذا المركز  إلىتهدف  أومركز قانوني  أوحق  إلىن تكون مصلحة المدعي مستندة أ

 .حماية  لىأو إ الحق 

  :وحالة ائمةالمصلحة قتكون *أن 

 أثناءو  ن تكون المصلحة قانونية موجودة وقت رفع الدعوى لشرط في نظر الفقه التقليدي أايقصد بهذا 
صود بشرط ن المقالحديث فيرى أ الفقه أما، الأداءمستحق و  يكون الحق الذي تحميه موجودا أيمباشرتها، 

المركز القانوني المراد حمايته  أوحق ن يكون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحلولها أو  قيام المصلحة
 (1)جله...ل أو يمتنع عن سداد دين حن يغتصب عقار في حيازة شخص آخر أكأ ،مثلا

 المصلحة شخصية ) مباشرة(أن تكون *  
لا تقبل من فرد ليس له مصلحة شخصية في رفعها مهما كانت علاقة بصاحب المصلحة الشخصية سواء 

 ن يتعلق النزاع بالمدعي ذاته(.ي أ.. ) ينبغ.(2)كان زوج، شقيق
 Qualité : ب( الصفة 
ي يكون صاحب أ، ن القضائيةالطعو و  ن شرط الصفة كقاعدة عامة يسري على جميع الدعاوى إ  

 (3)حمايته. أوجل تقرير هذا الحق شر الحق في الدعوى التي ترفع من أالحق محل الاعتداء هو الذي يبا
إلا تعبيرا المتقدم ما هي  بالمعنىن الصفة في الدعوى أ، اءات المدنيةشراح قانون الإجر  يرى الكثير من

بمعنى أن الشخص صاحب ، مباشرة للمدعيو  ةن تكون المصلحة شخصيآخر عن شرط المصلحة وهو أ
شرط الصفة في  إدماجبالتالي ، و ن يكون قد تضرر من تعرض وقع حق هو شخصياالدعوى يجب أ

طا مستقلا على الصفة شر  الإبقاءاهة هذا الاعتراض فانه يستحسن على الرغم من وجو  لكن، المصلحة
 ن للصفة في الحقيقة وجهان:من شروط قبول الدعوى لأ

 وجه ايجابي: يمثل صاحب الحق في الدعوى.
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بل يجب ، ن ترفع الدعوى من صاحبهال من يوجد حق الدعوى في مواجهته إذ لا يكفي أ: يمثوجه سلبي
فالصفة بالنسبة للدعوى ، ن ترفع من ذي صفة على ذي صفةأي أ، المعتديأيضا أن ترفع في مواجهة 

لى لذلك ذهب البعض إ، عوى في مواجهتهسلبا لمن يوجه حق الد، و لصاحب الحق في الدعوى  إيجابا
 للحق في الدعوى. ياعتبار الصفة هي الجانب الشخص

 capacité: الأهلية -ج(

سواء مثلوا بصفة مدعين أو مدعى عليهم أو  متداعينالالتقاضي يجب توفرها عند جميع  أهلية إن
ي لدى الشخص الطبيعي لما هو مبين ف الأداء أهلية، التقاضي بصفة عامة بأهليةيقصد  (1)متداخلين

التقاضي عملا بالمادة  بأهليةالاعتبارية فيتمتعون  للأشخاصما بالنسبة المدني، أ  من القانون  21 المادة
 ( 2).. من نفس القانون  01

التقاضي العادية التي  بأهليةن السرعة التي يتسم بها القضاء المستعجل تتعارض مع المطالبة غير أ
 نة كترخيص من الوالي التي قد تستغرق وقتا للحصول عليها.يتتطلب شروط مع

معينة لقبول  إجراءات إتباع أوبعض الرخص الخاصة ، شتراط في الدعاوى المستعجلةلإن عدم اا  و  هذا
صل الحق أو أالمستعجلة لا تؤثر على موضوع النزاع  الأوامركون  إلىى القضائية العادية يرجع الدعو 

 محفوظا.و  الذي يبقى قائما

ن يرفع دعوى مستعجلة دون رخصة من الولي أو سفه أعته  أولصغر السن  الأهليةحيث يجوز لناقص 
ل ن يرفع دعوى مستعجلة لأن المجنون لا يسألكن لا يجوز للمصاب بجنون ذائع أ، و مالقي أوالوصي  أو

ليسوا بحاجة  فإنهمالمذكورين،  الأهليةو ناقصي الأشخاص الذين يرافعون فاقدي أ أماو  ،أفعالهو  أعمالهعن 
 (3)استدعاء من يمثل هؤلاء. إلى الأسبابلنفس 

 .) الشروط الخاصة( ثانيا: الشروط المتعلقة بالعريضة

 الإدارية الجهة القضائية المختصة بالفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات أمامالمتبعة  الإجراءاتن أ
 و مجلس الدولة.أ الإدارية أمام المحكمةمشتركة سواء كان ذلك 

                                                 
 .09محمود عدنان مكيه، مرجع سابق، ص  - 1
 .81، ص 4111، منشورات بغدادي، الجزائر، 9حمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعةعبد الر  - 2
 .919، ص 917محمد براهيمي، مرجع سابق،   ص  - 3



 ".من ق.إ.م.إ 194و 199المادتين و  987 إلى 988الواردة في المواد  الإجراءاتتتبع  أي" 
دعوى  أمامهاالجهة القضائية التي رفعت  أمامن يقدم أ يجب الإداري ن طلب وقف تنفيذ القرار حيث أ
من  982 هذا ما نصت عليه المادة الأصليةمتميزة عن العريضة و  بموجب عريضة خاصة الإلغاء
 .الإلغاءوقف التنفيذ في العريضة الافتتاحية لدعوى  إدراجبالتالي لا يجوز للطالب و  ق.إ.م.إ

الإجراء ليس من النظام ن هذا المحاكم على أو  ولة الفرنسيبينما جرى العمل على مستوى مجلس الد
كما يجوز للمعني تقديم طلبات ختامية في ، هذا الشرط باستقاءن ينبه الطالب إذ يجوز للقاضي أ، العام

 (1)تقديم هذا الطلب بموجب مذكرة لاحقة. أوتتضمن التماسات بوقف التنفيذ  الأصليةالعريضة 
ن قاضي الاستعجال أ هذا يعنىو  يةعلى الدعاوى الاستعجالالتقاضي بصفة عامة تسري  إجراءاتن إ

 (2)شفوية.و  كتابية، وجاهية لإجراءاتيفصل وفقا 

 أوالضبط من قبل المدعي  بأمانةتودع ، قعة ومؤرخةو م، المحكمة بعريضة مكتوبة أمامترفع الدعوى 
 (3).الأطرافمحاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد  أووكيله 

 يالتوقيع وفو  التاريخ بالأخصو  ن تحتويها العريضةالبيانات التي يجب أ أهمه المادة عليه فقد بينت هذو 
 .مرفوضةو  حالة تخلفهما تكون العريضة باطلة

جراءو   دولة( نصت عليه المادةمجلس ال أوضبط المحكمة  أمانةالضبط )  بأمانةالعريضة افتتاحية  إيداع ا 
 (4)من نفس القانون. 940 إلى 990لمواد من تطبيق ا إلى حالتناأالتي من ق.إ.م.إ  و  112

، ( 5)تحت طائلة عدم قبول العريضة الإداريةالمحكمة  أمامحيث يكون تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي 
 أويقصد بهم الدولة و  من ق.إ.م.إ 911المعنوية المذكورة في المادة  الأشخاصو  حيث تعفى الدولة 

الو جوبي بمحامي في من التمثيل  الإداريةعمومية ذات الصبغة إحدى المؤسسات ال أوالبلدية  أوالولاية 
الدولة  دخل المقدمة باسممذكرات التو  مذكرات الدفاعو  التدخل حيث توقع العرائض أوالدفاع  أودعاء الإ
 (6)من طرف الممثل القانوني. من ق.إ.م.إ  911في المادة  إليهمار المش الأشخاصباسم  أو
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يتم تقيدها ، و وى الاستعجالية توقيع المحامي الذي يودعها لدى كتابة الضبطن تحمل عريضة الدعيجب أ
ق بها الوثائق المرفو  العريضة بأصلملف خاص بها يحتفظ فيه  إعداديتم و  في السجلات الخاصة بها

تسلم و  عقد فيها المحكمة جلستهانن تالقاعة التي يمكن أ، و يحدد لها تاريخ الجلسةو  يعطي لها رقم خاصو 
 نسخ العريضة ليتم تبليغها.و  بة الضبط وصل التسجيلكتا

وهذا لتمكين الطلبات و  الأسانيدو  ن يتضمن ملخصا عن الوقائعأما بالنسبة لموضوع عريضة الدعوى أ
وسائل تحضير لتمكينه من  أيضاو  الخصم المدعى عليه للحصول على فكرة كافية عن الطلبات المقدمة

استصدار  إلىن تتضمن العريضة الرامية " يجب أ من ق.إ.م.إ 140في نص المادة دفاعه وهذا ما جاء 
 ."للقضية ستعجاليالإ  المبررة للطابع الأوجهو  تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع

 أو التأخيرتحتمل  الضرورة التي لا أي، مبررة للطابع الاستعجالي للقضية أوجهم يتشترط هذه المادة تقد
 دعوى بالطريق المعتاد.رفع ال أثارهتجنب و  لإيقافه يكفيلا  يلذالخطر المحدق المباشر ا

 .الإعذارو  رافع الدعوى الاستعجالية من طلب التسوية من ق.إ.م.إ  147المادة  أعفتوقد 
التكليف  أوغ يالتبل إجراءالعريضة لدى كتابة الضبط لابد من  إيداعالمتمثل في  بعد القيام بالإجراء

 (1)من ق.إ.م.إ  149ليه المادة بالحضور، هذا ما نصت ع
نما قيده فقط بأو  ن المشرع لم يلزم القاضي بمهل محددةيستخلص من هذه المادة أ  الآجالن تكون ا 

 قصيرة.
 قضائي وفقا للنصعن طريق محضر  أيعلى رسمية التبليغ في الدعاوى الاستعجالية  التأكيدبالرغم من و 

ي الرسمي أ غيرلإمكانية التبليغ فتحت المجال  منه  191دة ن الماإلا أ، من ق.إ.م.إ 91و 99المادتين 
 .الإداريةذ القرارات يبوقف تنف الأمربمختلف الطرق كالرسالة مضمونة الوصول عندما يتعلق 

مبدأ  الإطلاقعلى  أهمهامن  يالتو  العامة للتقاضي حتى بالنسبة للدعاوى الاستعجالية المبادئتطبيق  
 للأطراففرص متكافئة  إعطاءالقانونية كحق الخصوم في الدفاع حتى يتم  ايةالوجاهية الذي يضمن الحم

حد يه من ألإلى ما يقدم إن يستند س للقاضي أيه فليعلو  (2)، باتهمطلو  ملاحظاتهم و  دفاعهم لإبداء
 .(3)ملاحظاته إبداءتمكينه من ، و عليه الأخربعد اطلاع الطرف  إلاالخصوم 
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على الجهة القضائية المختصة  أحالتهو  الوجاهية يكون عرضة للنقض بمبدأيخل  يوعليه الحكم الذ
 النظر فيه من جديد.و  الفصل في النزاع لإعادة

التحقيق المتبعة  إجراءاتنه يتم حسب فصل في النزاع فإفيما يتعلق بالتحقيق الذي يقوم به القاضي لل أما
ن يختتم بانتهاء ومن المفروض أ، يذات طابع استعجالباعتبارها دعوى ، (1)في القضاء الاستعجالي

سب الخصوم بذلك ح إخطارلكن عليه و  خ لاحقيتار  إلىاختتامه  تأجيلنه يمكن للقاضي الجلسة غير أ
 ( 2).م.إ.من ق.إ 189ما نصت عليه المادة 

المحكمة أو مجلس تصدر الجهة القضائية المختصة ) بعد الفصل في طلبات وقف تنفيذ القرار الإداري 
الأحكام التي تصدر في ، و دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري  –حكم في الدعوى الاستعجالية الدولة( 

عليه يجب أن تتضمن الأحكام القضائية بصفة عامة أربعة و  الدعوى الاستعجالية تسمى أوامر استعجالية
 مخالفتها بترتب عليها البطلان.و  عناصر أساسية

 أن تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات.
 النطق بها في جلسة علنية وفي حضور جميع القضاة الذين شاركوا في المداولة. أن يتم

، كما يجب أن يتضمن الحكم (3)أن يتصدر الحكم العبارة التالية " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 تتمثل في :و  دقة معلوماتهو  مجموعة من البيانات التي تجسد اتفاقية

 تي أصدرته. ( الجهة القضائية ال9
 صفات القضاة الذين تداولوا القضية.و  ألقابو  ( أسماء4
 ( تاريخ النطق به.8
 ( اسم  لقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.2
 لقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم.و  ( اسم0
ومقره   تسميتهو  في حال الشخص المعنوي نذكر طبيعته، و ألقاب الخصوم وموطن كل منهمو  ( أسماء6

 صفة ممثله القانوني أو ألاتفاقي.و  الاجتماعي
                                                 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  989المادة  - 1
 م التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر به الخصوم بكل الوسائل." يختت - 2

في الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الأخرين 
 ط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي.عن طريق محضر قضائي، بشر 

 يفتتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى"
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 470المادة  - 3



 ألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم.و  ( أسماء7
 (1)( الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.9

 يجب أن يسبب الحكم من، و بالإضافة إلى أن الحكم القضائي عامة لا يجوز النطق به إلا بعد تسبيبه
 أن يشار إلى النصوص المطبقة.و  القانون و  حيث الوقائع 

ثم مناقشة هذه الدفوع ، طلبات الأطراف ووسائل دفاعهمو  دفوعو  يجب أيضا عرض موجز لوقائع القضيةو 
 (2)الرد على الطلبات المقدمة ومن بعدها تلخيص ما قد يقضي به في شكل منطوق و  من قبل القاضي

ني حكمه على توافر شروط القضاء المستعجل لا على أساس ثبوت وعلى القاضي الاستعجالي أن يب
 الحق أو نفيه إذ ينبغ عليه أن يسبب حكمه فيما يتعلق بالحق بعبارات تدل على انه لا يفصل فيها قطعيا.

من ذات القانون إذا تعلق الأمر بحكم مؤسس  928من ق.إ.م.إ تم استبعاد المادة  184وحسب المادة 
حيث أجاز القانون للقاضي إخبار الخصوم مباشرة بالأوجه المثارة المتعلقة بالنظام ، قائياعلى وجه مثار تل

 العام خلال الجلسة.

أما فيما يخص منطوق الحكم إذا تبين للقاضي الاستعجالي بعد دراسته ملف القضية بأن طلبات المدعي 
يصدر و  وافرها فإنه يقبل الطلبباقي الشروط الأخرى الواجب تو  تتوفر على حالة من حالات الاستعجال

أما إذا تبين له عدم توفر حالة الاستعجال أو شرط من الشروط الأخرى أو كان ، الأمر الاستعجالي
يجب عليه التسبيب كما يفصل بعدم الاختصاص النوعي و  الطلب غير مؤسس فإنه يقضي برفض الطلب

 (3)إذا تبين له أن موضوع الدعوى لا يدخل أصلا في اختصاصه.

يبلغ بكل و  بعد النطق بالحكم يتم تبليغ الأوامر الاستعجالية أي تبليغ نسخة منه للمحكوم عليه رسميا،
 (4)الوسائل وفي اقرب الآجال، عند الاقتضاء.

هذا ما يدعونا بالرجوع إلى القواعد و  عليه فإن تبليغ الأوامر الاستعجالية كقاعدة عامة يتم بشكل رسميو 
 (5)لتي وفقها يكون التبليغ الرسمي عن طريق  المحضر القضائي.او  العامة في التبليغ
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يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة و 
 (1)الضبط.

 تكون القاعدة فيه أنه واجبو  تبليغه يتم أخيرا تنفيذهو  النطق بهو  بعد تسبيب الحكم أو الأمر الاستعجاليو 
النفاذ المعجل بقوة القانون، حيث أن الأحكام الاستعجالية ترتب أثارها من تاريخ تبليغها الرسمي للمحكوم 

 (2)عليه.
هل يمكن في حالة رفضها ، السؤال الذي يطرح نفسه هنا في حالة صدور الأمر الاستعجالي ضد الإدارةو 

 إلزامها على التنفيذ؟    

في المواد الإدارية تثير استحالة نظرية تتمثل في تقيد القاضي بمبدأ الفصل تنفيذ الإدارة الأحكام القضائية 
عدم إمكانية توقيع و  استحالة عملية التنفيذ تتمثل في عدم إمكانية إكراه الإدارة لنفسهاو  بين السلطات،

سلطة  الإدارية الجديد منح للقاضي الإداري و  لكن بصدور قانون الإجراءات المدنيةو  الحجز على أموالها
، وفي حالة إذا استمرت الإدارة في تنفيذ ( 3)إلزامها على تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية  

علاوة على كونه يشكل جريمة جنائية ، القرار على الرغم من صدور حكم بوقفه كان ذلك تعديا من جانبها
  (4)هي الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي .

 

بالطبيعة المؤقتة  زتتميفهي  بوقف التنفيذ جية الأوامر الاستعجالية الصادرةفيما يخص طبيعة وح ماأ
الموضوع  دون الخوض في، الإداري الضارة عند تنفيذ القرار  الآثاروهذا يعني توفر وقاية مؤقتة من 

المختص بتفحص مدى توفر الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ  الإداري فالقاضي ، للدعوى  الأصلي
 مؤقت. بأمرصل ظاهريا فيف
بالتالي لا تلزم ، و عة خاصة ينحصر نطاقها في موضوع طلب وقف التنفيذيتتمتع بحجية ذات طبكما أنها 

في مضمونها لوقف التنفيذ بالطبيعة  تتميز الاستعجالية الأوامر كما أن، بها الأخذقاضي الموضوع 
 الشأنكما هو ، في تلك الخصومة المستعجلة الأمورتخرج من ولاية قاضي فعند النطق بها ، النهائية

الحق  لأصلفتقر لسلطة الشيء المقضي فيه بالنسبة يفهو ، بالنسبة لقاضي الموضوع عند النطق بالحكم
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 يالصادر ف بالأمرفالقاضي يتقيد   للتدبير المؤقت المتخذنه يجوز لهذه السلطة بالنسبة أ إلا، لكونه وقتي
الدعوى من جديد من  أمامهن تثار نه لا يمكن أكما أ، دول عنهوز العطلب وقف التنفيذ موضوعيا ولا يج

فطابعها المؤقت ، حدهماأ أوالقانونية للطرفين و  حصل تغير في الوقائع المادية إذاخلافا ما ، الشأنذوي 
ن كما أ، جرد الفصل في دعوى الموضوعفحجيتها تنتهي بم، لا جعلها تحوز لحجية الشيء المقضي فيه

ن ليس للمدعي أو  ز اتخاذ حكم مخالفذ يجو إ، ي شيءالأمر الاستعجالي بأ يلزمه قاضي الموضوع لا
الأحكام الصادرة عن ح بالنسبة لحجية العكس صحيالتنفيذ و  إيقاف أمريدفع بما قضى به القاضي في 

 (1)ذ لها حجية كاملة.قضاة الموضوع إ

الصادرة عن الجهات القضائية  إ.م.إمن ق. 9طبيعة المقررات القضائية حسب المادة  أنذلك  إلى إضافة
بخصوص المقررات القضائية الصادرة عن قاضي الاستعجال  أما، الأوامر، القرارات، الأحكامتتمثل في 

من  186- 188- 142- 199 الموادوهذا حسب  الأوامرفتتمثل في نوع واحد من المقررات وهي 
 .ق.إ.م.إ

سب ما بحكم الطابع المؤقت لهذه التدابير حالمقضي فيه  ليس لها حجية الشيء الأوامرهذه  أنمما يعني 
يعدلها  أنيمكن لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة  كما، من ق.إ.م.إ 199به المادة  جاءت

هذه التدابير التي يصدرها قاضي  أن ذلك علىزد ، من ق.إ.م.إ 144نص المادة يلغيها حسب  أو
 أوتغييرها  أوالعمل بها  الأخيريمكن لهذا بحيث ، بأخذهاوضوع تلزم قاضي الم أود يالاستعجال لا تق

 (2).إلغائها

ي قاض أنغير  الصادرة في مادة الاستعجال تكتسي الطابع النسبي. الأوامر أن القولنه يمكن بالتالي فإو 
 إجماعبالتالي رغم و  في النظر في الدعوى بموجب نص خاص الاستعجال في بعض الحالات مختصا

الحق  بأصللا تمس و  ذات طبيعة مؤقتةالاستعجالية لا تكتسب الحجية باعتبارها  الأوامر أنى الفقه عل
جواز الفصل في الموضوع من قاضي الاستعجال  هو الإداريةو  ن الجديد في قانون الإجراءات المدنيةفإ

                                                 
ارية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بوعلام أوقارت، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإد - 1

في القانون العام فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون مدرسة الدكتورة 
 . 18، ص 14، ص 42/12/4194للقانون الاساسي والعلوم السياسية تاريخ المناقشة 

 .448، ص 444سابق   ص  سعيد بوعلي، مرجع  - 2



جية على ح الأوامرفي هذه الحالة تحوز هذه  بالتالي و ، الحالات المنصوص عليها بنص خاص يف
 (1)التي تفصل في الموضوع. الأحكامالشيء المقضي فيه مثل 

                                                 
 . 969، ص 967خليل بوصنوبرة، مرجع سابق،  ص  - 1



الاستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ  الأوامرالمطلب الثاني: طرق الطعن في 
 لإداريةالقرارات ا

لا يجوز الطعن فيها بمفردها لصدورها قبل الفصل في ، هية الخصومةغير المن الأحكامفي  الأصل
 أصلن فيها يستلزم انتظار الحكم الصادر فيه ليطعن فيها جمعا، وهو جل الطعومن أ، موضوع الدعوى 

 مؤسس على شرط من شروط الطعن.
الوقتية  الأحكام يف أيه مباشرة يله استثناء وهو جواز الطعن ف أوردو  الأصلهذا  أقامن المشرع غير أ

يبرره طبيعة حكم الوقف  استثناء. فهو الجبري  للتنفيذالقابلة  الأحكام، و الصادرة بوقف التنفيذالمستعجلة و 
 (1)يتصف ب هاذ يستوجب سرعة الإجراءات المتعلقة به. يبالاستعجال الذ

التقاضي على درجتين الذي يسمح للمدعي  مبدأللتقاضي نجد  الأساسية المبادئومن خلال اعتمادنا على 
له المشرع الطعن في  فأجازالحكم فيه،  يرضيهالذي لم  الأمر أوالحكم  يالجهة المختصة ف أمامبالطعن 

بالتالي ، و مجلس الدولة أمامقرارات وقف التنفيذ بعد الفصل فيها من طرف المحكمة الإدارية المختصة 
 .غير العادية في هذا المجال مخصصين لكل منهما فرع كالتاليو  سنقوم بدراسة طرق الطعن العادية

 

 : طرق الطعن العاديةالأولالفرع 
 

  ستئناف:أولا: الإ
تم توقيف آثار  نيةالخصوم المع إلىبكل الوسائل و  القاضي بوقف التنفيذ مرللأ يالرسم التبليغعندما يتم 

مجلس الدولة  أمامجوز استئناف وقف التنفيذ يكما ، ساعة 42جل خلال أ المطعون فيه الإدارةالقرار 
 (2)يوما من تاريخ التبليغ. 90جل خلال أ

هلة قررت لتوفر عنصر رفض وهذه الم أوفيه  الإداري تنفيذ القرار  الاستئناف يكون في حكم قبل وقف
المحدد يرتب عدم  الأجلرفع الاستئناف خارج و  تداركهالخشية من حدوث ضرر لا يمكن الاستعجال و 

تدخل ضمن  يالصادرة في وقف التنفيذ عن مجلس الدولة في القضايا الت للأحكامبالنسبة  أما، كلاشقبوله 
المتعلق  19-19قانون العضوي و  من ق.إ.م.إ 919-911ا جاء في نص المادتين ماختصاصه حسب 

مرتبطة  يفه، مؤقتة أنهانهائية رغم  لأنهاغير قابلة للاستئناف  فإنهاتنظيمه و  باختصاصات مجلس الدولة
                                                 

،   4191أبو يونس محمد باهي، وقف تنفذ الحكم من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية ، دار الجامعة الجديدة، مصر،   - 1
 .291، ص  299ص
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زوال اثر حكم  إلىمباشرة  تؤدي( الإلغاءفبمجرد رفض دعوى الموضوع )، هيالمعروضة عل الإلغاءبدعوى 
 وقف التنفيذ الصادر عنه.

مجلس الدولة  أصبح 9108المحاكم الإدارية في  انشأليه المشرع الفرنسي عندما وعلى غرار ما ذهب إ
 يف الشأنرفضه من ذوي  أو التنفيذهذه المحاكم المتعلقة بوقف  أحكاممختصا في الطعون المقدمة ضد 

 11/10/9199من المرسوم  0المادة  حسب 9197المحاكم الاستئنافية  نشاءبإو  يوما، 90ميعاد 
 غاءاللها صلاحية  أصبحت إذهذه المحاكم  أحكام يعند الطعن ف إتباعهاالواجب  بالإجراءاتالمتعلق 
نه سيحدث ضرر عندما يتبين أ الصادر عن المحاكم الإدارية الإداري الصادرة بوقف تنفيذ القرار  الأحكام

 ( 1).المصلحة العامة أو المستأنفجسيم بحقوق 
مما يجعلها ، (2)غير قابلة للطعن، من  ق.إ.م.إ 144و 149و 191الصادرة تطبيقا للمواد  الأوامرن إ

 ستعجالي.القاضي الإ أمام الإداري وقف تنفيذ القرار  إمكانيةصراحة على  تنصنهائية وهي المواد التي 
الوقف  إطاروقف التنفيذ في  ي الصادرة ف الأحكامن هب إليه المشرع الفرنسي حيث نجد أوهو نفس ما ذ
 أو إمكانيةنه منح أ إلانهائية  أحكام بأنها 089-9حسب المادة   référe suspensionالاستعجالي :

ات يقضاء الحر  إطارالصادرة عن الجهات القضائية في  الأحكام أما، الطعن فيها بالنقض جوازيه
repéré liberté  ازعات: رئيس قطاع المن أمامفهي قابلة للاستئنافle président de la section 

du contentieux   كان الطعن محلا  إذانه أ إلاساعة  29الذي مكنه القانون بالفصل فيها خلال و
الطاعن  أمامن طريق الطعن بالاستئناف ليس مفتوحا الجلسة العلانية فإو  مبدأ الوجاهيةللرفض عند تطبق 

 (3)الطعن بالنقض.ي وهو غير عاد طريق واحد سوى  أمامهالذي لا يبقى 

                                                 
صالح، وقف تنفيذ القرارات الإدارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  شرفي - 1

 .21ص   4191-4117، 99للقضاء، دفعة 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 186المادة - 2

3 - Didier chauveaux, les noveaux référe administrative, R.F.D.A,17/03/2001, p669. 



 ثانيا: المعارضة: 
 لأنها الاستعجالية الأوامرلا يجوز الطعن بالمعارضة في  بأنه القول إلىلغوثي بن ملحة اب الفقيه هذلقد 

إذا ليس هناك من مانع في الطعن بالمعارضة فيها  أنه يرى فغيره أما ، تعد في مرتبة الحكم الحضوري 
 (1)ده لم يبلغ بعريضة الطلب المستعجل.ن المحكوم ضكانت غيابية لأ

القرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم و  الأحكامتقبل " من ق.إ.م.إ 108ن المعارضة حسب المادة كما أ
 "ومجلس الدولة للمعارضة، الإدارية

لا يمكن معارضتها بهذا  بأنها الأوامرمن خلال استقرائنا لنص المادة سالفة الذكر لا نجدها قد ذكرت 
الصادرة  الأوامرختياريا في ا  و  ة من هذا الطريق فيبقى جوازيامادام المشرع لم يمنع صراح أننا إلاالطريق، 
 غيابيا.

 

 العاديةالفرع الثاني: طرق الطعن غير 
 :: الطعن بالنقضأولا

 جهالأو  إحدىيكون مؤسسا على و  النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية الأحكاميكون الطعن بالنقض في 
فمجلس الدولة ينظر ، منه 101حسب ما ذكر في نص المادة  إ.م.إق. من 809المذكورة في المادة 

سيما فيما يخص وقف تنفيذ القضايا التي تدخل في اختصاصه لانهائية في بعض و  بتدائيةبصفة إ
لا يمكن تصور  ليفصل فيها بصفة نهائية لذلك أمامهالقرارات الإدارية الصادرة عنه تكون قابلة للاستئناف 

نفس الشيء ينطبق على و  . لعدم وجود هيئة تعلوهو  لكون القرار صادر عنه أمامهيطعن فيها بالنقض  أن
الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عنه التي تصدر نهائيا فهي قابلة للطعن  التنفيذ إيقاف أحكام

 (2)بالنقض.
تنظيمه و  لمتعلق باختصاصات مجلس الدولةا 19-19من القانون العضوي  99نه تشير المادة كما أ

الصادرة في آخر درجة عن  الأحكامختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في يبقولها:" 
بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص  أيضايختص ، و الجهات القضائية الإدارية

 خاصة".
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بالتالي يمكن و  الاستعجالية الأوامرالطعن بالنقض في فعند إستقرائنا لهذه المادة لا نجدها تتحدث عن 
 بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة –عند قراءة عبارة و  استبعاد هذا الطريق

جهة  أياستعجالية صادرة على  أوامرتوحي لنا بفكرة الخاص يقيد العام الذي من خلاله يمكن نقض   .-
 جوازي. أمرالطعن بالنقض يبقى نه يمكن القول إلة فمجلس الدو  أماميمكن نقضها 

 الغير الخارج عن الخصومة الاعتراضثانيا: 
 الأحكامالطعن في إمكانية الإدارية مدى و  لم يبين المشرع الجزائري صراحة في قانون الإجراءات المدنية

 .الإجراءبواسطة هذا  الإداري الصادرة بوقف تنفيذ القرار 
 أحكام لأنها الإجراءبوقف تنفيذ القرارات الإدارية لا يجوز الطعن فيها عن طريق هذا  الصادرة الأحكامن إ

 (2)إ.م.إ ق. 161من به المادة  ما قضت هذا و  (1)الحق. أصللا تفصل في  مؤقتةاستعجالية 
 المادية الأخطاءثالثا :دعوى تصحيح 

الذي و  بغلط مادي )خطأ مادي( مجلس الدولة مشوب قرار حضوري صادر عن أو بأمرهنا  الأمريتعلق 
 يرفع هذه الدعوى . أن الأمرتبعا لذلك باستطاعة كل من يهمه ، و ثر على محاكمة القضيةأ

 هما:و  ن دعوى تصحيح الغلط المادي قائمة على شرطينوعليه فإ
 وجود غلط مادي.-
 .  (3)يؤثر فعلا في الفصل في القضية أن -

من هذا القانون في  (5)497و ( 4)496المادتين  أحكامتطبيق  إلى ،من  ق.إ.م.إ 168المادة  أحالتنالقد 
 المادية . الأخطاءتصحيح 

هذا القانون تقديم  ألزم،كما  المقررة لعريضة افتتاح دعوى  الإجراءاتو  الأشكالكما ترفع هذه الدعوى بنفس 
 (6).بالخطأالمشوب  القرار أومن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  ابتداء( 4هذه الدعوى في اجل شهرين)

                                                 
 .09صالح شرفي، مرجع نفسه، ص - 1
" يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في اصل النزاع، ويفصل في  - 2
 لقضية من جديد من حيث الوقائع والقانون"ا
 .972لحسين بن شيخ أث ملوية، المنتقى في القضاء الاستعجالي الإداري، مرجع سابق، ص 3
"يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشي ء المقضي به ،أن تصحيح الخطأ المادي أو  4

 وز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه......... "الإغفال الذي يشوبه،كما يج
"يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها .غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى 5

  تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف. "
 الإجراءات المدنية والإدارية من قانون  162المادة  6



 النظر إعادةلتماس : إرابعا

 الأمورفي  الإجراءنه يرى بعدم جواز الطعن عن طريق هذا الاجتهاد القضائي فإو  قه الفرنسيحسب الف
 الحجج التالية مفادها:و  الأدلةالاستعجالية بصفة عامة معتمدين على 

أو ن يطلب تعديلها جوز للمتضرر أي ال تحفظية وقتية لذمؤقتة تصدر في مسائ الأحكامن هذه أ -9
 الحق. أصلي تغير في وقائع الدعوى للفصل في من نفس قاضي الاستعجال عند حدوث ألغائها إ

المنطبق فقط على الأمر  الأحكاملا يجوز الطعن بهذا الطريق عند عدم وجود طريق آخر للطعن في  -4
 (1).التجارية الفاصلة في موضوع الحقو  المدنية الأحكام

 وقف التنفيذ فهناك من يرى عدم جوازه لطبيعته المؤقتة أحكامالنظر في إعادة ناك خلاف جواز التماس ه
جوازه بصدور  الأخرفي حين البعض ، أصدرتهعرضه على نفس الجهة التي و  الحق بأصل مساسهعدم و 

ادر عن ن القرار الص" أ : جاء فيه 110091تحت رقم  99/18/4118قرار عن مجلس الدولة بتاريخ 
بالتالي لا يقبل الطعن فيه و  بالمجلس القضائي قرارا صادرا ابتدائيا، قابلا للاستئناف، الإدارةالغرفة 

 ورةصير و  حالة فوات ميعاد الاستئناف إلىالنظر " لم يتطرق مجلس الدولة في هذا القرار  إعادةبالالتماس 
مشرع وقف التنفيذ لعدم منعه من ال أحكام ير فالنظ إعادةالحكم القرار النهائي فلا يوجد مانع من التماس 

 169 المادة  أحكامو  (2) من ق.إ.م.إ 167صراحة بشرط توفر الحالات المنصوص عليها في المادة 
 (3).منه
القطعة بالنسبة و  المؤقتة الإدارةن طبيعة الحكم في وقف تنفيذ القرار ا ذهب فريق آخر من الفقه بالقول أكم

، تداركهالخشية من وقوع الضرر الذي لا يمكن و  قوم على عنصر الاستعجاللما فصل فيه لكونه ي
كم في ئية مصدرة الحالنظر غير مجدي مادام النزاع معروض على نفس الجهة القضا إعادةفالالتماس 

وكذا لما ، (الإلغاءدعوى نفس الجهة ) أمامن موضوع النزاع مازال معروض زد على ذلك أ، إيقاف التنفيذ
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قيام  إلىنه يؤدي لغائه فإوفي حالة إ، من سلطة تقديرية في التنفيذ الجبري لقراراتها الإدارية للإدارة
 (1)مسؤوليتها عن العمل المادي الذي تسببت فيه.

القرار  أوالحكم  أوالاستعجالي  الأمرهذا الطريق في مراجعة  إلىنه يمكن اللجوء أ إلى الإشارةتجدر و 
سبق  العادية كما الأموريكون في  أي (2)ئز لقوة الشيء المقضي بهالحاو  الموضوع أصلالفاصل في 

 .إليه  الإشارة
 (3)في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة. إلاائزا هذا الطريق ذلك أنه لا يكون ج إلىصنف 

 استنتاج :
 الأوامر نإيقاف التنفيذ نلاحظ أغير العادية في مجال و  من خلال ما قمنا بدراسته لطرق الطعن العادية

باقي  أما، مجلس الدولة لفصل فيه بطريقة نهائية أمامالصادرة فيه تقبل الطعن بالاستئناف  الاستعجالية
جدال بين الفقهاء فمنهم من يرى جواز الطعن بها ومنهم من يرى بعدم فهي محل نقاش و  الأخرى الطعون 
استبعاد طرق و  وقف التنفيذ أوامرو  أحكامبالتالي يمكن القول باستئناف ، و لا فائدة منها ترجى إذ، جدواها
 .إليهالعدم منع المشرع الجزائري صراحة من اللجوء  إليهامع ترك اختيار اللجوء  الأخرى الطعن 

ومن باب المقارنة حاولنا دراسة توقيف التنفيذ في مقررات الإدارية في القانون التونسي على           
نه يجوز أ إلا، دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيهتعطل ن لا يمكن أ إذ، بإيجازسبيل المثال 

صدور الحكم فيها بشرط  أو الأصليةالدعوى  أجالحين انقضاء  إلىتوقيف  أيبذلك  الإذن الأولللرئيس 
، نه عند تنفيذ المقرر يتسبب في نتائج يصعب تداركها تضر بالمدعيأ، و جدية أسبابقيام الطلب على 

محام  أويمضيها المدعي  الأصليةه يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى نأ إلى إضافة
كما يمكن التحقيق فيها ، عليه بالإمضاءمعرف وكيل حامل التفويض  أولدى الاستئناف  أولدى التعقيب 

 حدد.فيه بعدم رد الطرق المقابل في الميعاد الم البت لا يتوقفو  حسب آجال المحددةبصورة مستعجلة 
 يأذن أنجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل، فيمكنه الرئيس يفصل في هذه المطالب في أ نذلك أ إلىضف 
يمكن و  بذلك فورا، الأطرافيعلم ، و تنفيذ المقرر المطعون فيه للفصل في مطلب توقيف التنفيذ بتأجيل
ابة المحكمة نسخة من القرار كما توجه كت، بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة يأمر أنبصورة شديدة  التأكيد

الجهة  أن إذ، ساعة التالية من التصريح به 42خلال  الأطراف إلىوقفه  أوالتنفيذ  بتأجيلالقاضي 
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 أوالتنفيذ  بتأجيلتعطل العمل به فور علمها بالقرار القاضي  أنلمقرر المطعون فيه المصدرة ل الإدارية
 توقيفه.

الطعن حتى ولو بالتعقيب وهذا  أوجهوجه من  لأيلا تقبل ، لتحفظيةهذه القرارات ا أن إلى الإشارةتجدر و 
جوان  8مؤرخ في  9116لسنة  81عدد  الأساسيمن القانون (1).29-21-81ما قضت به المواد من 

  المتعلق بالمحكمة الإدارية. 9174جوان  9المؤرخ ف  9174لسنة  21القانون عدد  ينقح 9116
 :  ملاحظة

أنه يوجد  إلاالتونسي و  وقف التنفيذ في التشريع الجزائري  إجراءاته يوجد تشابه في نما يمكن ملاحظته أ
طريق من طرق  لأيالصادر من المحكمة لا يقبل  الأمر ييظهر جليا من خلال الطعن ف اختلاف

يبين  وهذا مايجوز الطعن فيه. إذالطعن في التشريع التونسي بعكس ما هو مطبق في التشريع الجزائر، 
على غرار المشرع الجزائري الذي ترك هذا ، المشرع التونسي فيما يتعلق بطرق الطعن أن صراحةلنا 

 المجال محل نقاش بين فقهاء القانون.  
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 :خلاصة الفصل الاول

هي استثناء من القاعدة العامة ألا  الإداريةوقف تنفيذ القرارات  أن إلىمن خلال ما قمنا بدراسته نخلص 
من الصحة والسلامة لصدورها عن  الأخيرةنظرا لما تتمتع به هذه  الإداريةر للقرارات وهي النفاذ المباش

للقيام بنشاطاتها  أخرى تأشيرة من جهة  إلىغايتها تحقيق الخدمة للجمهور فهي لا تحتاج  إداريةجهة 
، ابة القضائيللرق الإدارة أعمالالمختلفة وانطلاقا من مبدأ المشروعية المكرس دستوريا فقد اخضع المشرع 

لمخاصمتها فتكون قراراتها قابلة  الإداري القضاء  إلىيمكن لكل متضرر من تصرفاتها الحق في اللجوء  إذ
طلب وقف تنفيذ القرارات  -لا يتم قبول هذا الطلب إذ ،للإلغاء وفي حالة الاستعجال تتعرض لوقف التنفيذ

بطريق مستعجل ويكون ذلك  إيقافهاالتي تستدعي توفرت فيه جملة من الشروط والحالات  إذاوالإدارية إلا 
الوصية  طرف الإدارةمن  أومصدرة القرار نفسها  الإدارةمن طرف  إدارياالجهة المختصة سواء كان  أمام
مجلس الدولة حسب الجهة التي تفصل في دعوى  أو الإداريةالمحكمة  أمامقضائيا برفع دعوى  أما .

استعجاليا  أمراقرارا يسمى  أوالاستعجالي  حكما  الإداري القاضي فيصدر  ، (الإلغاءالموضوع )دعوى 
  .غير العادية أوالذي قد يكون قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العادية 

به القاضي  أمرحجية الشيء المقضي فيه منذ صدوره يلزم طرفي النزاع بما  الاستعجالي الأمريكتسي 
نه يكتسي الطابع النهائي . إلا انه لا يلزم قاضي المختص بصفة مؤقتة لا يمس بأصل الحق كما ا

 أصلالموضوع سواء اخذ به او لم يأخذ به كما انه يصبح دون فائدة عند انقضاء دعوى الموضوع )
 النزاع( .

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 وقف تنفيذ الأحكام القضائية دعوى 

 صادرة عن المحاكم الإداريةال

  



مفهوما واسعا  19إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية كرس في الفقرة الأخيرة من المادة  
إذ جاء في هذه الفقرة :" يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون الأوامر والأحكام ، للأحكام القضائية

 (1)والقرارات القضائية."
 إمكانيةواجبة النفاذ مع  فإنهايء المقضي فيه القضائية من قوة الش الأحكامبالنظر لما تتمتع به و  

المعنوية العامة  الأشخاصومنها  الأشخاصن يقوم جميع فكقاعدة عامة أ، في حالات معينة هاوقف تنفيذ
يلي:  من الدستور حينما نصت على ما 920بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة نهائيا وهو ما تؤكده المادة 

 أحكامن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ المختصة أأجهزة الدولة "  على كل 
 (2).الإداري ستثناء يجوز وقف تنفيذها كما ينص عليها التشريع ويطبقه القانون كإو  القضاء."

ثر موقف لها وهذا ما نصت عليه للاستئناف أ عامة ليسكقاعدة  الأحكام الصادرة في المواد الإداريةف
 ثر موقف."ستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أ" الا ق. إ. م. إ : ن م 119المادة 

 Effetثر موقف "د المدنية بحيث يكون للطعن فيها أحكام الصادرة في المواوذلك خلافا للأ 
supensif ."(3 ) 

ألا وهي الحاجة في حالات معينة إلى ضرورة وقف تنفيذ  تثور مشكلة للطعنفبسبب الأثر غير الموقف 
 ( 4)وتصطدم هذه الضرورة بالقاعدة المذكورة.، ار القضائيالقر 

من قبل المحاكم فيها  تم الفصل ي تال الإداريةالقضائية  الأحكاموقف تنفيذ  أن  إليهر التنويه ما يجد
مام مجلس الدولة الذي يعد الوحيد المؤهل للفصل فيها باعتباره ثاني ارية والتي هي قابلة للطعن فيها أدالإ

 ومن أجل قبول البت فيها أمامه لا بد أن تتوفر عدة شروط وحالات يتوقف عليها قبول ، لتقاضيدرجة ل
  .هذه الدعوى 

 ومن هذا المنطلق نطرح التساؤلات التالية : 
القضائية التطبيقية النماذج  أهموفيما تتمثل   ماهي شروط وحالات وقف تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية؟

 ؟ التي تجسد ذلك 
دعوى وقف تنفيذ  لى شروطفي المبحث الأول إ سنتطرق ، ما سنوضحه من خلال مبحثين اثنين وهذا

أما المبحث الثاني سنتناول فيه نماذج قضائية  ،حالاتهاو   لصادرة عن المحاكم الإداريةاالأحكام القضائية 
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على سبيل المثال لا على ،حول وقف تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الخاصة بمادتي العمران والضرائب 
 .سبيل الحصر

 القضائية الأحكاموقف تنفيذ  دعوى : شروط الأولالمبحث 
 حالاتهاو  الصادرة عن المحاكم الإدارية 

دون  الإدارةالمدنية القديم سوى على توقيف القرارات الصادرة عن  الإجراءاتقانون  ينصلم  
 إلىفقط  أشارت أي، 1منه الأخيرةالفقرة  498مادة وذلك طبقا لل الإداريةالصادرة عن الغرفة  الأحكام

ن الأمر يتعلق فقط بالقرارات الإدارية التي توحي بأ "La décision attaquéeالقرار المطعون فيه "
 (2)الصادرة عن الهيئات الإدارية.

 أجازتث ( ومددت تلك المادة بحيأمامها مستأنف) الإداريةة جتهدت المحكمة العليا عن طريق الغرففقد ا
للمحكمة  الإداريةوهو ما قضت به الغرفة  أمامها المستأنف الإداريةتوقيف قرارات الغرفة  إمكانيةكذلك 

 192و  198بموجب المادة  الاجتهاد قد كرس المشرع هذا و   19/14/9117العليا في قرار صادر يوم 
  (3)ق. إ. م. إ. من 

ذا وقف التنفيذ إ إمكانيةفيذها كقاعدة عامة والاستثناء هو لا يمكن وقف تن القضائية  الأحكامن هذا يعني أ
بالنسبة للشروط قبول هذه  الأولهذا ما سنوضحه في المطلب والحالات  من الشروط توفرت جملة 

 .الإدارية القضائية حكامالأتحديد حالات وقف تنفيذ خصصناه في المطلب الثاني ، و الدعوى 

 القضائية الأحكام : شروط دعوى وقف تنفيذالأولالمطلب 
 الصادرة عن المحاكم الإدارية

عن كما هو الحال بالنسبة لوقف تنفيذ القرار الصادر ، الإداري ن وقف تنفيذ الحكم القضائي إ 
ن نها أأوجه جدية من شأفي استناد المدعي على  أساساشروط والمتمثلة  عدةيتوقف على توفر   الإدارة

والشرط الثاني ، الأولهذا ما سنوضحه في الفرع ، ي في النزاعفيما يخص الفصل النهائ اتحدث شكوك
 -الإداري تنفيذ الحكم القضائي  ن تنجز عن الأضرار التي يمكن أ إصلاحاستحالة و  يتمثل في جسامة
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الحكم القضائي محل طلب  أون يكون القرار وأ، ليه في الفرع الثانيهذا ما سنتطرق إ -القرار القضائي
 فرع الثالث.ك مجلس الدولة هذا ما سنتناوله   أمام  استئناف موضوع وقف التنفيذ

 
 ث شكوكن تحدنها أمن شأ أوجه جديةلى : استناد المدعي إالأولالفرع 

 النهائي في النزاع فيما يخص الفصل
م لنسبة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية لا بد من توفر شرط الجدية لوقف تنفيذ الحكاب كما هو الشأن

طالب وقف تنفيذ القرار القضائي قائما يجب الظاهر  دعاءإن يكون لإداري معنى ذلك يجب أالقضائي ا
 ( 1)على أسباب جدية تبرره.

 .الاستعجالتحديدا من ركن و  باطاانضحيث يعتبر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ أكثر 
ول الطلب دون فحص منه قضى بعدم قب -ركن الجدية -هذا الشرط  انتفاءتبين لمجلس الدولة و  فإذا ثبت

 (2)لعدم جدوى ذلك. -الضرر صعب تداركه – الاستعجاللتوفر ركن 
 حكم القانون.و  يرتبط بالواقعو  بمحل وقف التنفيذو  فركن الجدية يتصل بمبدأ المشروعية

الذي يجب أن يبرر بأسباب قانونية جدية وهذا الشرط أشار ، ونفس الأمر بالنسبة لوقف التنفيذ في فرنسا
حيث صرح بوجوب شرط جدية الدفوع  9189يه مجلس الدولة الفرنسي في قرار له الصادر بتاريخ إل

 المقدمة.
، حيث نص على جدية الوسائل ذات طبيعة تبرر الإلغاء 81/16/9168جاء كذلك في المرسوم و 
 –ة وقف تنفيذ قرار قضائي خاص –طلب وقف التنفيذ   أو  الجدية هي الوسيلة التي تعطي للعريضةو 

 (3).الأولية للملف من طرف القاضيالتفحصات إمكانية قبولها بمجرد 
حيث توجد العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الدولة التي تبين أن هذا الشرط إذا كان موجود يقضي 

 في حالة عدم توفره يقضي برفض الطلب.و  -طلب وقف التنفيذ -بقبول الطلب 
برفض طلب وقف التنفيذ  (4)17/19/4111في قرار له بتاريخ  زائري الج وتبعا لذلك قضى مجلس الدولة
نه منح للمدعية سكنا وظيفيا لضرورة ة بقوله : " حيث يتبين في الملف أموضحا لكون الوسائل غير جدي
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على  إحالتهاوبعد ، بصفتها نائبة مديرة الدراسات 11/12/9112بموجب قرار بتاريخ   الخدمة الملحة
 ا بموجب القرار الاستعجالي محل الطلب.التقاعد تم طرده

داري غير مختص للفصل في القضية أن المدعية استأنفت هذا القرار على أساس أن القضاء الإ 
 . ق. إ. م من 496لتمس وقف تنفيذه طبقا للمادة وت

 " حيث أن الدفوع المقدمة من طرف المدعية غير جدية مما يتعين رفضها والطلب معها. 
نجد أن هذا   (1))قضية وزير المالية ضد : ق،ع( 17/19/4111ر لمجلس الدولة بتاريخ وفي قرار أخ

عن الغرفة  97/12/4111استند في إيقافه لتنفيذ القرار الصادر بتاريخ  –مجلس الدولة  –الأخير 
ن يتبين من الملف أ إذ، الإدارية لمجلس قضاء قالمة لغاية الفصل في الاستئناف على وجود وسائل جدية

حصل على و  مطعم بمدينة سوق أهراسو  من قطعة أرضية لإنشاء نزل ستفادةللإالمدعى عليه قد قدم ملفا 
بإتمام إجراءات  أملاك الوطنية رفضت تسوية وضعيته( غير أن مديرية CALPIاللجنة المختصة )موافقة 

ة إنشاء محطخصصت و  ن القطعة الأرضية جاءت في النسيج العمراني للبلدية البيع على أساس أ
 للمسافرين.

 .الإداريةاستجابت إليه الغرفة و   وضعيته  ترمي إلى تسوية برفع دعوى قضائية  المدعى عليه  فقام
)إنشاء محطة  هذا القرار على أساس أن القطعة الأرضية خصصت للمنفعة العامةثم إستأنف المدعي 

 لذا يلتمس وقف تنفيذ القرار المستأنف.و  مسافرين(
أنه تم بيع القطعة الأرضية عن طريق و   ن الدفوع المقدمة من طرف المدعي جدية مع العلمفإ وعليه 

 الطلب معاو  ن مما يتعين قبولهاالبيع بالمزاد العلني من أجل إنشاء محطة مسافري
 :قضى مجلس الدولة وعلى هذا الأساس 
 شكلا. الاستئناففي الشكل: بقبول 

عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قالمة  (2) 97/12/4112ي: في الموضوع: بإيقاف القرار الصادر ف
 المطروح على مجلس الدولة.  الاستئنافإلى غاية الفصل في 

 : في وقف تنفيذ القرار المستأنف على توفر هذا الشرط في القرار الصادر بتاريخ استندكما  
40/10/4112. 
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 لاحية.ويتعلق الأمر بقضية ولاية الطارف ضد أعضاء مستثمر ة ف
حيث تصرف ، وتتلخص وقائع القضية في أن الوالي خصص الأرض لمديرية التعمير قصد البناء 

 بصفته ممثلا عن الدولة وليس بصفته مسؤولا عن الولاية.
  قصد دفع التعويض.  المستثمرة الفلاحية أعضاءمقاضاته من قبل  وتمت 

ار الصادر قبل الفصل في بموجب القر  بها المأمورمجلس قضاء عنابة بعد مصادقته على الخبرة ف
دج  9186.211يتضمن الحكم على الوالي بدفع مبلغ   16/12/4118صدر قرار بتاريخ الموضوع أ

 المتنازع عليها. الأرضيةللمدعى عليهم لمقابل الانتفاع بالقطعة 
ادر عن وقف تنفيذ القرار القاضي بدفع التعويض للمدعى عليهم الص فالتمس والي ولاية الطارف 

ن المدعى عليهم ينتفعون بدون وجه حق أساس أعلى  16/12/4118مجلس قضاء عنابة بتاريخ 
 محل النزاع.  الأرضيةبالقطعة 
قرار التخصيص إتخذ من طرف الوالي بصفته ممثلا  لأن الأوجه المثارة من طرف الوالي جدية وبما أن

مقاضاته قصد الحكم عليه بالدفع وهو التفسير مكن لا يفي هذه الحالة ، للدولة وليس بصفته ممثلا للولاية
 . الذي يتمسك به قضاة الدرجة الأولى

 وعلى هذا الأساس تم الأمر بوقف تنفيذ القرار المستأنف.
 

 : جسامة واستحالة إصلاح الأضرار التي يمكن أن تنجر الفرع الثاني
 الحكم القضائي الإداري  عن تنفيذ

فرها كذلك لقبول دعوى وقف تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية إضافة إلى من الشروط الواجب توا        
 -قرار قضائي -الإداري  يصعب إصلاحه لو نفذ الحكم القضائشرط الوسائل الجدية هو شرط الضرر 

   (.الاستعجالمحل وقف التنفيذ ) 
ئج من الصعب أن يؤدي تنفيذ الأمر الاستعجالي لنتا شأنه المقصود بهذا الشرط وجود خطر من 

 أو بحقوق المستأنف. إصلاحها أي إحداث ضرر خطير بمصلحة عامة 
من  هو القضاء المستعجل الذي اختصاصعنصر من عناصر و  هذا يعني أن هذا الشرط أساسي

لكي يعتبر ، و قف تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةو  إضافة إلى وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وظائفه بين
نفيذ مبررا من جهة نظرا للنتائج المتمخضة عن التنفيذ لا يكفي أن تكون تلك النتائج غير طلب وقف الت



بل يجب زيادة على ذلك أن تكون هي مصدر   قابلة للعودة إلى الوراء أو قابلة للرجوع إلى الوراء بصعوبة
 الضرر بالنسبة لطالب وقف التنفيذ.

حيث لفت ، مر خصوصي بالنظام العام لوقف التنفيذاشتراطه أو  فقد أوجد القضاء الفرنسي هذا الشرط
 من طرف العديد من قرارات مجلس الدولة ) مجلس الدولة الجزائري(. إليه الانتباه

 القضائي حكمالنستنتج أن مجلس الدولة لا يقبل دعوى وقف تنفيذ  الشرطين ومن خلال دراستنا لهذين 
 الذكر. سابقي  ه( على الشرطين الموضوعيين) طلب داري إلا إذا استند المستأنف في دعواهالإ

)قضية الوزير  97/19/4111وأشار إلى هذين الشرطين صراحة قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ :
 : القرار الصادر بتاريختنفيذ  بإيقاف، (1)ي( المحافظ لدى محافظة الجزائر الكبرى ضد السيدة : أ.

ء الجزائر إلى غاية الفصل في الاستئناف المطروح أمام عن الغرفة الإدارية لمجلس قضا 14/12/9119
في كون تنفيذ القرار و   وسائل جدية  في وقفه للتنفيذ على وجود مجلس الدولة مجلس الدولة ولقد استند

 وجاءت أسببه كما يلي:، ا في حالة إلغاء القرار المستأنفسوف يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحه
سكنه، كما  إيجارد بتسوية االمدعي قد استف أن، لي ومن ملف الاستئناف"حيث يتبين من الملف الحا

ثر رفع دعوى من طرف المدعى وعلى إ، 17/14/9199ن المؤرخ في: طار القانو تنازل لفائدته في إ
هذا القرار على  استأنفالمدعي  أنحيث ، (ش.ف )لفائدة عقد البيع  بإلغاءعليها قضت الغرفة الادارية 

لذا ، في تطبيق القانون  الأولىقاضي الدرجة  ومن ثم أخطأ   وبيع السكن قانونية  سويةساس كون التأ
 يلتمس وقف تنفيذه. 

علما بأن تنفيذ القرار ، مما يتعين قبولها والطلب معا  ن الدفوع المقدمة من طرف المدعي جديةحيث أ
     لغاء القرار المستأنف".في  حالة إ إصلاحهاضرار لا يمكن أسيتسبب في 

)قضية مديرية الأشغال العمومية لولاية  49/99/4111وفي قرار أخر لمجلس الدولة بتاريخ  
 .شرطينال هذين ،أشار صراحة إلى (2)قسنطينة ،ضد : ر. م(

خلال دراستنا نه ومن أ إلاعلى هذين الشرطين الموضوعين لوقف التنفيذ  التأكيدوعلى الرغم من  
المتمثل في  الأولقد يقضي برفض الطلب لعدم توفر الشرط   دولةن مجلس البعض القضايا نلاحظ أ

دل ي فإنمان دل على شيء هذا أ، لثاني وهو الوسيلة المقحمةبالرغم من وجود الشرط ا  الوسائل الجدية
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بالغة في وقف التنفيذ ويتضح ذلك من خلال القضايا التي سنعرضها في  أهميةه الأول لن الشرط على أ
 . المبحث الثاني

 
جلس م أماممحل طلب وقف التنفيذ موضوع استئناف  القرار القضائي أون يكون الحكم الثالث : أالفرع 

 ولةدال
القرار القضائي  الأمر أو نه رفع استئنافا ضد ن يثبت بأالشرطين السابقين على المدعي أ زيادة على

فاده م، (1)لمجلس الدولة  ائي القض هذا الشرط وضعه التطبيق، المطلوب وقف تنفيذه ليتم قبول الطلب
لا كان مجلس الدولة وا   أماممتزامنا للطعن بالاستئناف المرفوع  أون يكون طلب وقف التنفيذ لاحقا يجب أ

 غير مقبول.
، 911111 هذا الشرط من خلال العديد من القرارات ومن بينها القرار رقم إلى الإشارةوتمت  
نها يدي لم تثبت أان بلدية سر )حيث أ( 2).دية سريدي: )ج. د( ضد بلقضية 19/14/9111بتاريخ 
 .( هاتم رفض طلب الأساسوعلى هذا  40/18/9117القرار الصادر بتاريخ:  استأنفت

من النظام العام مثل  يعتبر لأنه -يوم  كما سبقت الإشارة اليه90- الاستئنافكما أنه يجب احترام ميعاد 
يقبل الاستئناف  ولا، اقبة الميعاد ومدى توفره من تلقاء نفسهبقية مواعيد الطعن ،و يجب على القاضي مر 

الأعلى )الغرفة ى المجلس من كون ذلك الميعاد قد تم احترامه وتبعا لذلك قض التأكدشكلا إلا بعد 
 يعدم قبول عريضة الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الآجال. 9194 /46/16( بتاريخ: ريةادلإا

في قرار له بتاريخ: ، يداعها بعد فوات الأجل القانونيستئناف بسبب إبعدم قبول عريضة الاكما قضى 
 :  يلي وجاء فيه ما 96/19/9199
بلغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة عقد غير قضائي ، الأمر الاستعجالي المطعون فيه أن بما"

ضيات  بصورة مخالفة للمقت 19/14/9197:  أن العريضة مودعة فيو  92/19/9197مؤرخ في: 
 مقبولة. فإنها غير، التشريعية الآنفة الذكر، مودعة بعد فوات الميعاد القانوني

ذا صادف يوم الميعاد يوم عطلة و  تحسب المواعيد كاملة طبقا للقواعد العامة يوم عمل الى أول  امتدا 
 الأعياد الرسمية .و  ل الرسمية أيام الراحة الأسبوعيةوتعتبر من أيام العط، ."يليه..

                                                 
 .472هامش محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 1
 .472، مرجع نفسه، ص نقلا عن محمد الصغير بعلي - 2



ن يقدم نسخة من الأمر الإستعجالي محل الإستئناف مرفقا بعريضة على المستأنف كذلك أ يجب
الإستئناف حتى تتمكن جهة الإستئناف من فحصه وتبعا لذلك قضى مجلس الدولة في قرار له 

شكلا لكون المستأنف لم يقدم نسخة رسمية من القرار المستأنف  الاستئنافبرفض  49/16/9111بتاريخ
 (1)ورة شمسية له.بل قدم ص
  

 ية تنفيذ الأحكام القضائوقف دعوى : حالات المطلب الثاني
 الصادرة عن المحاكم الإدارية

نظرا لما تتمتع به الأحكام القضائية الإدارية من قوة تنفيذية بمجرد صدورها هذا ما يمنع وقف تنفيذها 
ح الضرورة الملحة والظروف غير ابل ذلك قد تسمفي مقو  لكن، كقاعدة عامة حتى إذا تم الطعن فيها

نص عليه قانون  تستدعي ذلك هذا ماو  التي تتطلب  في بعض الحالات، و وقف تنفيذهالمتوقعة  
هذا ما سنوضحه و  لات في حالة الخسارة المالية المؤكدة اتتمثل هذه الحو  الإدارية و   جراءات المدنيةالإ

 تجاوز السلطة سنتناوله في الفرع الثاني. ما حالة إلغاء القرار الإداري لأ، في الفرع الأول
 

 الخسارة المالية المؤكدة  حالة : الأولالفرع 
  

ذا كان تنفيذه نف الصادر عن المحكمة الإدارية، إوقف تنفيذ الحكم المستأبيجوز لمجلس الدولة أن يأمر  "
ا الأوجه المثارة في مؤكدة، لا يمكن تداركها وعندها تبدو لخسارة مالية  المستأنفمن شأنه أن يعرض 

 (2)."الاستئناف من شانها تبرير إلغاء القرار المستأنف
الذكر التي أجازت الأمر بوقف التنفيذ المخولة  خلال استقرائنا لمضمون نص المادة سالفةمن  

لمجلس الدولة كإجراء تحفظي ومؤقت ووسيلة واقية لحماية حقوق الأطراف وتخص الأحكام المعروضة 
يق الاستئناف، إذ تخضع إلى توفر شرط واحد من الشرطين المحددين بالمادة أعلاه، ر عن طعلى رقابته 

عرض المحكوم عليه لخسارة مؤكدة فيذ اذا تبين أن مواصلة التنفيذ يوبالتالي يكفي لتبرير طلب وقف التن
تبرير إلغاء  نهاومن شأ، ن الأوجه المثارة في الاستئناف جديةأ و، أمهما كانت طبيعتها يصعب تداركها
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فيفري  92الصادر في  167820وهذا المبدأ الذي أكده مجلس الدولة في قراره رقم ، الحكم المستأنف
  )1(عن الغرف المجتمعة. 4199
مر" أن الفصل في وقف التنفيذ اغ هذه المادة استعمالها مصطلح "أومن جهة أخرى يفهم من صي 

كما يفهم منها ، إستعجالية بوقف التنفيذ بناء على عريضة نه يقعوقف إجراءات الاستعجال ومن ثمة فإيتم 
مجلس الدولة الذي  أمامفهي قابلة لطلب وقف تنفيذها ، الماليأن الأمر يتعلق بالأحكام ذات المضمون 

 ذا توفرت شروط معينة حددت المادة كما يلي : به إ يأمر
 
 لا يمكن تداركها. ؤكدة خسارة مالية م إلى المستأنفنه أن يعرض ذا كان الحكم من شأإ -
 كبيرة. المستأنفلغاء الحكم أوجه جدية تجعل احتمالات إذا قدم الطاعن في عريضة الاستئناف إ -
 أن يكون المعني قد رفع استئناف ضد الحكم المطلوب وقف تنفيذه وهو تحصيل حاصل. -

 (2)في فرنسا.بوقف التنفيذ هي ذاتها الشروط المعروفة  للأمرن هذه الشروط المطلوب وعليه فإ
 

 : حالة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة يالفرع الثان
نه عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة أ، إ. م. إ من ق. 192حسب نص المادة  
الاستئناف تبدو من  أوجهمتى كانت ، وقف تنفيذ هذا الحكم يأمرن أ، المستأنفبناء على طلب  الإدارية
رفض الطلبات  إلىتعديله  أولغاء الحكم المطعون فيها أن تؤدي فضلا عن إ نهاجدية ومن شاالتحقيق 
 .المستأنفجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم لغاء من أإلى الإالرامية 
قفه ن يراجع مو أي وقت أفي ، ق. إ. م. إمن  194كما يجوز لمجلس الدولة حسب نص المادة  

) بناء على دعوى مرفوعة من قبل من يهمه  الأمريهمه على طلب من  ويرفع حالة وقف التنفيذ بناء
 ( 3).14سابقة الذكر في الفقرة  192( هذا ما نصت عليه المادة الأمر

إن الفرق بينهما ف، ذا كانت هذه الحالة تشترك مع الحالة الأولى في شروط الأمر بوقف التنفيذإ 
يعرض المستأنف لخسارة مؤكدة  ، ماليذي مضمون   تعلق بطلب إيقاف حكميكمن فأن الحالة الأولى ت

 (4.)أما الحالة الثانية تتعلق بطلب وقف حكم يتضمن إلغاء قرار إداري ، يصعب تداركها
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بمنح مر بوقف تنفيذ الأمر القاضي أن يأزيادة على الحالتين السابقتين يجوز لمجلس الدولة  
لى نتائج لا يمكن تداركها، واذا كانت أوجه ذا كان تنفيذه من شانه أن يؤدي إالتسبيق " التسبيق المالي" إ

 المثارة تبدو 
 

 (1)من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب.
كما يحوز لمجلس الدولة أن يأمر برفع وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية حالا متى  

 توفرت الشروط التالية :
 ائي الإضرار بمصلحة عامة أو حقوق المستأنف.ن هذا الأمر القضأذا كان من شإ -
 )2(أن يكون رفع وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف. -

 111991والجدير بالذكر أنه لا يمكن لمجلس الدولة إيقاف قرار أصدره حسب ما جاء في قرار قم 
فيذ يشكل استثناء للطابع التنفيذي عن الغرفة الخامسة لما اعتبر أن وقف التن 81/12/4114الصادر في 

للقرارات الصادرة عن جهات قضاء الدرجة الأولى، فان القرارات الصادرة عن مجلس الدولة غير قابلة 
 )3(للطعن فيها إلا بواسطة طرقي الطعن غير العاديين، التماس إعادة النظر وتصحيح خطا مادي.

القسم  947 – 940ئية في فرنسا منظم بالمواد ن وقف تنفيذ القرارات القضاإومن باب المقارنة ف 
وقف تنفيذ  إجراءات، ويتم طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية بنفس الإداريةالثاني من قانون المحاكم 

محكم  أماميوما من تاريخ التبليغ  90، وهكذا فان دعوى وقف التنفيذ تقدم خلال الإداريةالقرارات 
 90 أيمجلس الدولة في نفس الميعاد ) أمامقابلة للطعن بالنقض  الأخيرةه هذ وأحكام، الإداريةالاستئناف 

 :حالات ا( ويميز في فرنسا بين ثلاث يوم
 خر غير بل شخص أمن ق الإداريةالاستئناف  أمامعندما يرفع الاستئناف في الحكم :  الأولى حالةال

بوقف  المستأنفعلى طلب  ر بناءمن تاأ المدعي في الدعوى الابتدائية فالمحكمة الاستئنافية تستطيع
نهائيا لخسارة مبلغ مالي لن يبقى ملزما به لو قبل  المستأنفيعرض   ذا كان تنفيذ الحكمإ، تنفيذ الحكم

ت( من قانون  . /ق940المدمج في المادة  9114مارس  97بتاريخ  420-14) مرسوم ، استئنافه
 .الإداريةالمحاكم 
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 ن فإ، إداري قرار  بإلغاءحكم يتضمن التصريح ضوع الاستئناف هو : عندما يكون مو  الثانية حالةال
في  المستأنفذا ظهرت دفوع فيذ الحكم إبوقف تن تأمرن أ فمحكمة تستطيع بناء على طلب المستأنال

 لغاء الحكم"جدية من طبيعتها أن تبرر إالدعوى "
 قرار قضائي بناء على  تنفيذبوقف  الأمرنه يجوز فإ، : في غير الحالتين السابقتين الثالثة لحالةا

ذا، و ذا ما كان تنفيذ الحكم سيؤدي إلى نتائج يصعب إصلاحهاطلب المدعي إ كانت الدفوع المقدمة في  ا 
 )1(الدعوى " جدية ومن طبيعتها أن تؤدي إلى إلغاء الحكم."

لمحكمة ما يمكن استنباطه مما سبق شرحه أن مجلس الدولة هو المؤهل بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن ا
المثارة في العريضة التي  الأوجهيبدو من  أولا يمكن تداركها بسهولة  أثاركان تنفيذه يرتب  إذا، الإدارية

جل توقيف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة فهذان الشرطان لازمان من أ، المستأنفتبرر إلغاء القرار 
فهو ، لتجاوز السلطة إداري قرار  بإلغاءى باعتباره غير نهائي والذي قض أصدرتهالذي  –حكم  – الإدارية
، أوجه الاستئناف جديةمتى كانت تبدو  المستأنفعلى طلب  لاستئناف أمام مجلس الدولة بناءقابل ل

 هذا الطلب. إغفالهي كبيرة بحيث لا يمكن  الأولىلغاء حكم الدرجة وفرضية إ
دون أن يطلبه  الإداريةالقضائية  حكام نفيذ الأفمجلس الدولة لا يمكنه أن يفصل من تلقاء نفسه بوقف ت

)عريضة ممضاة من طرف محام معتمد لدى المحكمة  )2( المصلحة عن طريق عريضةو  من له الصفة
 .(  العليا أو مجلس الدولة

، الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة لا يمكن وقف تنفيذها هذا ما سبق دراستهو  لقراراتل بالنسبة  أما
تعتبر ، مجلس الدولة حالياو  الادارية للمحكمة العليا سابقاللغرفة القضائي  للإجهادتبعا  معنى ذلك أنه

بالتالي لا توجد هيئة عليا من مجلس و  طابع نهائي  الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة ذاتو  القرارات
 . على ذلك فهي لا تقبل وقف تنفيذها، و يمكن أن يطلب أمامها وقف التنفيذالدولة 

) قضية  91/17/9194على ذلك الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا في قرار لها بتاريخ  و لقد عبرت
 الوالي (.و  ر.م ضد وزير الداخلية

 حيث" )1 (: بقوله 111991تحت رقم  81/12/4114:  كد مجلس الدولة هذا المبدأ في قرار له بتاريخأو 
للطابع التنفيذي للقرارات الصادرة  استثناء كل دون حاجة إلى فحص الوجه المثارة فإن وقف التنفيذ يشو 

 عن الجهات القضائية للدرجة الأولى.
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حيث أنه لا يمكن النطق به بالنسبة للقرارات التي أصبحت نهائية عملا بمبدأ التقاضي على درجتين أو 
 القانوني. الاختصاصبفعل 

عن فيه إلا بواسطة طريقي الطعن الطوهذا الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة لا يمكن 
ن تم حصرهما في إطار مادي الذيالخطأ ال في تصحيحو  عاديين المتمثلتين في التماس إعادة النظرالغير 

 خضاعهما لشروط محددة قانونا.ضيق كما تم إ
 التنفيذ الصادرة عن مجلس الدولة لوقف الأوامرو  قابلية القرارات  تي تبين عدم ومن بين القرارات كذلك ال

 (3).ولاية الشلفقضية )ب.م( ضد والي ، 81/11/4118القرار الصادر في 
 صادر عن مجلس الدولة )لا(. وفق تنفيذ قرار –: وقف التنفيذ  الموضوع

كما لا يمكن الأمر بوقف تنفيذ القرار ، : لا يمكن طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن مجلس الدولة المبدأ
 الإدارية بالمجلس القضائي بعد تأييده من طرف مجلس الدولة.النهائي الصادر عن الغرفة 

 و عليه
 

 من حيث الشكل:
قضت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الشلف بإلزام والي  40/14/9119يتبين من الملف أنه بتاريخ : فإنه 

ف بعد ولاية الشلف بتعويض المدعى عليه الحاليين عن نزع ملكية أراضيهما في إطار إعادة بناء الشل
 . 9191زلزال 
 بالمصادقة عليه. 97/17/4111هذا القرار قضى مجلس الدولة بتاريخ  ثر استئنافإأنه على  كما 

طلب بوقف تنفيذ و  إعادة النظر ضد قرار مجلس الدولة بالتماسحيث أن والي ولاية الشلف رفع دعوى 
والي  حيث أن   48/17/4114بموجب أمر صادر بتاريخ   تم رفض طلبهو  قرار مجلس قضاء الشلف 
  17/19/4118تم رفضه بقرار ثاني مؤرخ في و  يرمي إلى نفس الغرض  ولاية الشلف قدم طلبا ثانيا

 لنفس الأسباب.
عن  40/14/9119وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ:  – حيث ان الطلب الحالي يرمي إلى نفس الغرض

 في دعوى الالتماس بإعادة النظر المطروحة. الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الشلف إلى غاية الفصل
حيث ان قرار مجلس قضاء الشلف أصبح نهائيا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الدولة ومن ثمة لا 

بإعادة النظر مما  الالتماسيمكن النظر في وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الدولة محل دعوى 
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من ق.إ.م من أجل  479بغرامة مالية طبقا للمادة يتعين رفض طلب شكلا مع الحكم على المدعي 
 الطعن التعسفي.

 لهذه الأسباب
 ق.إ.م. 14الفقرة  498أن مجلس الدولة: فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 

 حضوريا:و  علنيا
 يقضي بما يلي:

 في الشكل: برفض الطلب شكلا.
دج لفائدة الخزينة من أجل طعن  9111الشلف بغرامة مالية قدره في الموضوع: الحكم على والي ولاية 

 من ق.إ.م 479تعسفي طبقا للمادة 
كما تصدر قراراته ، الإداريةالمحكمة  أمامالمتبعة  للإجراءاتن عملية التحقيق تتم وفقا إلى ذلك أضف  

من حيث  - الصادرة عن الإدارةوقف تنفيذ القرارات  -الإداريةالمحاكم  أمامالمتبعة  الإجراءاتوتتبع فيها 
 196 – 190 – 192 – 198ودور المحافظ وتبليغ القرارات حسب المواد ، النطق بالقرار وسير الجلسة

 ) 1(ق. إ. م. إ. من 
 27قانون مجلس الدولة رقم فإن  في مصر، الإداريةالقضائية  الإحكاممقارنة حول وقف تنفيذ ومن باب ال

منه  01فالمادة ، الإحكامعلى كل و  الموقف بالنسبة لجميع أنواع الطعون غير  بالأثرأخذ  9174لسنة 
إذا  إلا، العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الإداريةتنص على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة 

 المتمثلة في ضرورة توفر الجديةو  لوقف التنفيذ  الأزمةبتوفر الشروط ، أمرت المحكمة بغير ذلك
 في تنفيذ الحكم المراد وقف تنفيذه. البدءشرط عدم  إلى بالإضافةستعجال" الاو 

مصر تكون واجبة النفاذ منذ و  في الجزائر، فرنسا الإداريةالصادرة عن الجهات القضائية  فالإحكام
كما أن الحكم  ، ن طرق الطعن ليس لها أثر موقفلأ، صدورها بعد الحصول على الصيغة التنفيذية

 إلاالمحكمة التي تنظر في الطعن في الحكم  إليه لا تلجأ الأصلاستثناء على هذا  إلاذ ما هو بوقف التنفي
 بتوفر شروطه.
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 ، الإداريةالواقف للطعن في الحكم الصادر في الدعوى  الأثربأسلوب  الأخذ  إلىلذلك لابد من العودة 
تم و   ما حدث ذلك إذاثر التنفيذ أ ذلك لتفاديو  الحكم المطعون فيهنه بمجرد الطعن بوقف تنفيذ بمعنى أ

 )1( الحكم المطعون فيه. إلغاء
فضل أن يبقى لطرق نه من الأفـإ، ات الإداريةفيما يخص الأحكام  الصادرة بوقف تنفيذ القرار و  نهإلا أ

مدعى  الإدارةعندما تكون  الأفرادقررت للحفاظ على مصالح  أحكام نها لأ، ثر غير واقفالطعن فيها أ
لو حكم  جبرهاوالتي يصعب ، الإداري غرض تفادي النتائج الوخيمة التي تترتب على تنفيذ القرار ب، عليها
حق  أماموسيلة وضعها المشرع لوضع حد  إذنفهي ، الإلغاءالقرار المطعون فيه عند نظر دعوى  بإلغاء

وقف  أنكما ، المخاطبين بها الأفرادفي مواجهة ، الإدارية قراراتهالتنفيذ  الإدارةالذي تملكه ، التنفيذ الجبري 
الحالة التي كنا عليها  قبل رفع  إلىيعيدنا لا محالة  الإداري تنفيذ الحكم الذي قضى بوقف تنفيذ القرار 

 المطعون فيه. الإداري بالنتيجة تنفيذ القرار ، و دعوى وقف التنفيذ
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ري المبحث الثاني: نماذج تطبيقية قضائية متعلقة بوقف تنفيذ حكم قضائي إدا
 خاصة بمادتي العمران والضرائب

 

بعد دراسة الجانب النظري لوقف التنفيذ والذي دعّمناه بجملة من  القضايا على سبيل الاستشهاد بها، لذا 
خصّصنا هذا المبحث لعرض العديد من التطبيقات القضائية الخاصة بمادتي العمران والضرائب و إبداء 

 على إيّ أساس  استند في إصدار حكمه.ملاحظات حول ما قضى به مجلس الدولة و 
ومن هنا قسّمنا هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول عرض بعض القضايا المتعلقة بوقف 
تنفيذ حكم قضائي والخاصة بمادة العمران، ونخصص المطلب الثاني للقضايا الخاصة بمادة الضرائب، 

ى إليه مجلس الدولة في حكمه )قبوله لطلب وقف بعد عرض كلّ قضية نبدي ملاحظات حول ما انته
 التنفيذ أو رفضه(  .

 المطلب الأول: نماذج تطبيقية قضائية متعلقة بوقف تنفيذ حكم قضائي
 الخاصة بمادة العمران إداري 

من خلال هذا المطلب سنقوم بعرض العديد من النماذج التي يدور موضوع طلبها في الفرع الأول: حول 
وقف تنفيذ حكم قضائي قضى بهدم البناء، والفرع الثاني وقف تنفيذ قرار قضائي قضى بدفع التعويض 

نفيذ الأمر القاضي مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة، وخصّصنا الفرع الثالث للقضية المتعلقة بوقف ت
بوقف الأشغال مع إبداء ملاحظات من خلال كلّ فرع على ما حكم به مجلس الدولة )هل وفّق في تجسيد 

 الشرطين الموضوعيين )وقف التنفيذ أو لا؟(
 

 .تنفيذ حكم قضائي قضى بهدم البناءالفرع الأول: طلب وقف 
 أولا : عرض القضية.

، تتمثل (1)49/19/4118ذا ما جاء به القرار الصادر بتاريخ قضية )ج.ع( ضدّ والي ولاية تيبازة ه
الوقائع أو الاجراءات المتعلقة بهذه القضية في أنّ المدّعي استفاد من قطعة أرض عن طريق الإيجار 

التي تمّ تغييرها  16رقم  96/17/9191تابعة لمصالح أملاك الدولة، وتحصّل على رخصة بناء بتاريخ 
 ء فندق.برخصة أخرى لغرض بنا
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تمّت مراسلة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى مدير البناء والتعمير لنفس الولاية تلتمس من 
 المحدّد للقواعد المتعلقة بالفندقة. 19-11خلالها تسوية وضعية الفندق حسب قانون 

مساس بأصل الحق قُضاة المجلس قضوا بهدم البناء رغم وجود رخصة البناء، ومن ثمّ حفاظا على عدم ال
وعدم تنفيذ القرار لاحتوائه على معلومات خاطئة، يتعيّن إيقاف تنفيذ الحكم لغاية الفصل في الاستئناف 

 المطروح.
بواسطة  10/19/4118وأجاب المدّعى عليه بموجب عريضة مُودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة في 

 محاميه، يلتمس من خلالها ما يلي:
د بأيّ قطعة أرض ومتحصل على وثائق مزوّرة بتواطؤ مع رئيس بلدية الدواودة، وهذا كون المدّعي لم يستف

ما يفسر وجود خطأ مادي في إحدى حيثيات القرار عند ذكر اسم ) غ.ب( لهذا يلتمس رفض طلب 
 المدّعي لعدم التأسيس القانوني.

 حيث أنّ طلبات محافظ الدولة ترمي إلى رفض الطلب لعدم التأسيس.
 وعليه:
 من ق . إ . م . 498من حيث الشكل : أن الطعن قانوني ومقبول طبقا للمادة 

عن  47/14/4114من حيث الموضوع : أن السيد )ج ،ع( يلتمس وقف تنفيذ القرار الصادريوم : 
 مجلس قضاء البليدة الذي حكم عليه بهدم البناية التي أقامها على الأملاك الوطنية دون رخصة .

ثائق المودعة بالملف لاسيما المحاضر المحررة من طرف مفتشي التعمير أنه حيث يستخلص من الو 
 حرر بشأن العارض محضر لأنه أقام بنايات دون رخصة ثم كلف بوقف البناء .

حيث أن الأوجه التي أثارها غير جدية و لم تدعم بأية بداية إثبات حيث أنه ثمة شكوك فيما يتعلق 
 بمصير استئنافه .

 :لهذه الأسباب 
 أن رئيسة مجلس الدولة :

علانيا وحضوريا  .من ق . إ . م 498/4فصلا في القضايا المتعلق بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 
 تأمر بما يلي :  

 في الشكل : القول بأن الطعن مقبولا .
 في الموضوع : برفضه لعدم التأسيس والحكم على العارض بالمصاريف القضائية .

 . ثانيا : الملاحظة



من خلال تمعّننا وتفحّصنا للقضية )ج.ع( ضدّ والي ولاية تيبازة( الذي جاء بها القرار الصادر بتاريخ 
 التي تتلخص حيثياتها كما يلي: 49/19/4118

عن  47/14/4114أنّ المدّعي )ج.ع( رفع دعوى يرمي من خلالها وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 
البناية التي أقامها على الأملاك الوطنية رغم وجود رخصة بناء مجلس قضاء البليدة والقاضي بهدم 

 )حسبه( ومن الأسس التي استند عليها في دعواه:

أنّه استفاد من قطعة أرضية عن طريق الإيجار تابعة لأملاك الدولة وتحصّل على رخصة بناء بتاريخ: 
 حيث تمّ تغييرها برخصة أخرى بغرض بناء فندق. 96/17/9191

ه في مقابل ذلك أجاب المدعى عليه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ إلّا أنّ 
 بواسطة محاميه يلتمس من خلالها ما يلي: 10/19/418

كون المدّعي لم يستفد بأيّ قطعة أرض ومتحصل على وثائق مزوّرة بتواطؤ مع رئيس بلدية الدواودة، وهذا 
حيثيات القرار عند ذكر اسم ) غ.ب( لهذا يلتمس رفض طلب ما يفسر وجود خطأ مادي في إحدى 

 المدّعي لعدم التأسيس القانوني.

وتبعا لذلك قضى مجلس الدولة برفض طلب المدّعي ) رفض الطلب المتعلق بوقف تنفيذ القرار الصادر 
 يسبب قضائه كما يلي: )عن مجلس قضاء البليدة

عن مجلس قضاء البليدة الذي  47/14/4117لصادر يوم أنّ السيد: )ج.ع( يلتمس وقف تنفيذ القرار ا 
 حكم عليه بهدم البناية التي أقامها على الأملاك الوطنية دون رخصة''

يستخلص من الوثائق المودعة بالملف لا سيما المحاضر المحرّرة من طرف مفتشي التعمير، أنّه حرر و 
 قف البناء''بشأن العارض محضر لأنّه أقام بنايات دون رخصة ثمّ كلّف و 

 فالأوجه التي أثارها غير جدّية ولم تدعّم بأيّة بداية إثبات.

وعليه ما يمكن ملاحظته أنّ رفض مجلس الدولة لطلب المدّعي كان في محلّه حيث استند في  
حكمه على عدم توفر وسيلة جدّية تبرر قبول الطلب ) نحن أمام وسيلة غير جدّية( لكون المدّعي أقام 

رخصة قانونية مع الإشارة بأنّ الشرط الثاني والمتمثل في كون التنفيذ سوف يؤدّي  إلى نتائج بيانات دون 



لا يمكن إصلاحها متوفر، وتتمثل في هدم البناء، فإذا هدم البناء فلا يمكن الرجوع إلى الوراء ولا يمكن 
القضائي المطلوب وقف  إصلاح تلك الأضرار هذا يعني أنّ الوسيلة المقحمة ليس من شأنها إلغاء القرار

.أي أنّ مجلس الدولة بمجرد انتفاء الشرط الأول والمتمثل في شرط الجدّية )استناد المدّعي على  )1(تنفيذه
وسائل جدّية من شأنها تبرير إلغاء الحكم محل وقف التنفيذ( برفض طلب المدعي )ج.ع( وتأييده للقرار 

 المستأنف.
 

 قضائي قضى بدفع التعويض الفرع الثاني: طلب وقف تنفيذ قرار
 مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة

 سنقوم بعرض قضيتين في هذا الفرع.  
 أولا: عرض القضيتين 

 

حيث يتبيّن ( 2)49/99/4116اتضدّ )ع.ع( ومن معه، جاء بها القرار الصادر بتاريخ  قضية القصاب )أ
أنّ الغرفة الإدارية قضت بعد إجراء  من الملف أنّه على أثر دعوى مرفوعة من قبل المدعى عليهم 

 خبرتين بإلزام المدعي بدفع المبلغ المذكور مقابل قيمة نزع قطعة أرضية.
حيث أنّ المدعي استأنف هذا القرار على أساس أنّ القطعة محل النزاع تمّ استغلالها بعد استقلال البلاد، 

أنّ المدّعي عليهم استفادوا بعقد شهرة  9118لإنجاز سكنات للمواطنين وهي دون سند ملكية وبعد سنة 
 على سبيل الحيازة وطلبوا بتعويضهم عن قيمتها.

في حين أنّ الحائزين الفعليين هم الذين قاموا بإنجاز سكنات فوقها، حيث أنّ الدفوع المقدّمة من طرف 
أضرار لا يمكن  المدّعي جدية ممّا يتعيّن قبولها والطلب معا علما أنّ تنفيذ القرار المعاد يتسبب في

 تصليحها في المستقبل.
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 لهذه الأسباب
 .: بقبول الطلب شكلاا في الشكل

عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء باتنة  9111 94 47: بإيقاف تنفيذ القرار الصادر في في الموضوع
 ، ترك المصاريف على الخزينة العامة.2702إلى غاية الفصل في الاستئناف المطروح تحت رقم 

ية مديرية الأشغال العمومية لولاية قسنطينة، ضدّ )ر.م(، قرار مجلس الدولة بتاريخ قض )ب
49/99/4111(1). 

وقائع وحيثيات القضية: حيث أنّ قطعة أرض المدعي تمّ نزعها من أجل المنفعة العامة، وعلى إثر دعوى 
عى عليها مديرية الأشغال  قضائية مرفوعة أمام مجلس قضاء قسنطينة )الغرفة الإدارية( قضى بإلزام المدّ 

 دج مقابل نزع ملكيته. 97.926.711.111العمومية لولاية قسنطينة بأن تدفع مبلغ 
أمام الغرفة الادارية، بمجلس الدولة مع  92/16/4111استأنفت المدّعى عليها القرار أعلاه الصادر في 

 في الاستئناف. تقديم عريضة أمام مجلس الدولة تطلب فيها وقف التنفيذ لغاية الفصل
ولقد استندت المدّعى عليها علة كونه لمتكن للمدّعى صفة المالك أثناء نزع الملكية، وأنّ تنفيذ القرار 

 القاضي بالتعويض سوف يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها إذا ألغي من طرف مجلس الدولة.
 ولهذه الأسباب:

عن مجلس قضاء  92/16/4111في  قضى مجلس الدولة بقبول طلب وقف تنفيذ القرار الصادر
قسنطينة )الغرفة الادارية( القاضي بإلزام المدعى عليها، مديرية الاشغال العمومية لولاية قسنطينة بأن 

 تدفع للمدّعي المبلغ المذكور أعلاه مقابل نزع ملكيته.
 

 الملاحظة. :ثانيا
معه التي جاء بها القرار الصادر ، ضدّ )ع.ع( ومن ببلدية القصاباتمن خلال دراستنا للقضية الخاصة 

نلاحظ بأنّ مجلس الدولة عندما قضى بقبول الطلب )طلب المدّعي القاضي  49/99/4111بتاريخ 
بلدية -بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء باتنة الذي قضى بإلزام المدّعي

استند أساسا على أنّ المدّعي قدّم دفوعا جدّية  ،لغ المذكور مقابل نزع قطعة أرضه(بدفع المب -القصابات
 عندما استأنف ذلك القرار والمتمثلة كما تمّ عرضها في القضية كما يلي:
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حيث أنّ القطعة محل النزاع تمّ استغلالها بعد استقلال البلاد لإنجاز سكنات للمواطنين وهي دون  -
 سند ملكية.

معه استفادوا بعقد شهرة على سبيل الحيازة وطلبوا أنّ المدّعى عليهم )ع.ع( ومن  9118وبعد سنة  -
 بتعويضهم عن قيمتها في حين أنّ الحائزين الفعليين هم الذين قاموا بإنجاز سكنات فوقها.

كما اعتمد مجلس الدولة في قبوله لطلب المدّعي على أساس أن تنفيذ القرار موضوع الاستئناف سوف 
 حها مستقبلا.يتسبب في أضرار لا يمكن تداركها أو إصلا

أمّا فيما يخص قضية )مديرية الأشغال العمومية لولاية قسنطينة ضدّ )ر.م( التي جاء بها قرار مجلس 
مجلس لدولة قد  ، فبعد دراستنا لوقائعها والتمعن فيها نلاحظ أنّ 49/99/4111الدولة الصادر بتاريخ: 
القرار الصادر في  -لاية قسنطينةطلب مديرية الأشغال العمومية لو -وقف تنفيذ استجاب كذلك لطلب

عن مجلس قضاء قسنطينة )الغرفة الادارية( القاضي بإلزامها بدفع مبلغ  92/16/4111
 دج مقابل نزع ملكية المدّعي )ر.م( المُستأنف عليه حالياا. 97.926.71111

جدّية تتمثل   حيث استند مجلس الدولة في قبوله لطلب المستأنف )مديرية الأشغال العمومية( على وسائل
في كونه ثبت أنّ المدّعي ليس مالكاا أثناء إجراء نزع الملكية للقطعة الأرضية المنزوعة للمنفعة العامة، 
وبالتالي فإنّ تلك الوسيلة من شأنها أن تبرر بإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة من طرف 

 مجلس الدولة عند النظر في الاستئناف.

يؤدّي إلى ضرر يصعب تداركه والذي يتمثّل أساساا في أنّه لو نفّذ القرار وحصل المستأنف  كما أنّ التنفيذ
وغيرها من التبرعات وقد  عليه على مبلغ التعويض فإنّه قد يتصرف فيه لصالح الغير بالهبة أو الوصية

 ..يبدّده .

، ويصعب ما كانت عليه سابقا ع الحالة إلىوعندئذ عند القضاء بإبطال القرار المستأنف فإنّه يصعب ارجا
 )1(على المستأنف استرجاع المبالغ المدفوعة للمستأنف عليه.

وعليه النتيجة المتوصل إليها من خلال هذين القضيتين أنّ مجلس الدولة كان موفقا في تجسيد الشرطين 
 الموضوعين اللازمين لوقف التنفيذ.
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 الأشغالالفرع الثالث: طلب وقف تنفيذ الأمر القاضي بوقف  

 عرض القضية  أولا:
 .(1)99/10/4112قضية )ق.ع( ضدّ )ب.ب( الذي جاء بها القرار الصادر بتاريخ 

شروع بناء قبل  -اختصاص القاضي الاستعجالي )نعم( –: اختصاص القاضي الاستعجالي الموضوع
 )نعم(.لجوء البلدية إلى القاضي الإداري الاستعجال لوقف الأشغال -الحصول على رخصة البناء

: المستأنف خرق عمداا القانون والقاضي الاستعجالي تمسّك عن صواب باختصاصه بمعاينة الحالة المبدأ
 المستعجلة التي تميّز طلب البلدية.

 وعليه

ضدّ الأمر المستأنف الصادر  10/18/4118: حيث أنّ الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ: في الشكل
مكرر من ق  979قدّم في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة  مقبول لأنّه 49/91/4114بتاريخ 

 إ م كون تبليغ الأمر المذكور غير ثابت.

: حيث يستخلص من الفحص الدقيق أنّ النزاع القائم بين أطراف الدعوى يتعلق ببناء عن موضوع الطلب
البليدة( والذي كانت عليه بلدية  المستأنف لمسكن يقع ببلدية بوفاريك بالمكان المسمّى دوار بعقاب )ولاية

 بوفاريك الشروع في البناء دون رخصة بناء قانونية.

حيث أنّ الوجه الوحيد الذي وجّهه المستأنف دعماا لاستئنافه من حيث أنّ قاضي الدرجة الأولى لم يكن 
من القانون المؤرخ في  76مختصاا بسبب نوع القضية من جهة، ومن جهة أخرى كون المادة 

المتعلق بالتعمير ينص فقط في حالة الاستعجال على اختصاص القاضي الاستعجالي  19/94/9111
 في حالة واحدة من أجل وقف الأشغال.

وأنّه يتعيّن القول أنّ هذا الوجه يظهر أكثر ما يظهر سوء نية المستأنف الذي اعترف بأنّه باشر البناء 
 المتنازع عليه دون رخصة بناء.
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اءة الأمر المستأنف عليه أنّ قاضي الدرجة الأولى عاين من خلال دراسته الملف حيث يستخلص من قر 
المودع من طرف البلدية المستأنف عليها أنّ هذه الأخيرة قامت بتبليغ الأمر بتوقيف الاشغال موضوع 

 النزاع إلى المستأنف قبل الدعوى الرئيسية.

لمستأنف شرع في الأشغال المذكورة آنفا لا سيما في وأنّه زيادة على ذلك فإنّ المستأنف عليها عابت أنّ ا
المؤرخ في  976-19من المرسوم التنفيذي رقم  88منه وما بعدها وفي المادة  04المادة 

 .(''.على أنّه: ''يشترط كلّ تشييد)...( على حيازة رخصة البناء ).. الذي ينصّ  49/10/9119

 -عن صواب –ون فإنّ القاضي الاستعجالي تمسّك حيث وبالنتيجة ولأنّ المستأنف خرق عمداا القان
باختصاصه بمعاينته للحالة المستعجلة التي كانت تميّز طلب البلدية وأنّه في الأخير وزيادة على الطابع 

 الاستعجالي لموضوع الطلب فإنّ منازعة المستأنف ليست جدّية.

 .وأنّه بالتالي يتعيّن القول بأنّ استئنافه غير مؤسس وغير سديد

 ولهذه الأسباب:

 يقضي مجلس الدولة الفاصل في المسائل الاستعجالية غيابيا تجاه المستأنف عليها:

 : القول بأنّ الاستئناف مقبول.في الشكل

: القول بأنّه غير مؤسس وغير سديد وبالنتيجة تأييد الأمر المستأنف، ترك المصاريف في الموضوع
 القضائية على عاتق المستأنف.

 لاحظةثانيا :الم

نستخلص من الفحص الدقيق للقضية أنّ النزاع القائم بين أطراف الدعوى يدور حول بناء المستأنف 
 )ق.ع( لمسكن والذي عابت عليه المستأنف عليها )بلجية بوفاريك( أنّه بدأ في البناء دون رخصة قانونية.

 .تأنف في طلبه أي دعماا لاستئنافهومن بين الأسس التي استند عليها المس
 76إنّ قاضي الدرجة الأولى لم يكن مختصا بسبب نوع القضية من جهة ومن جهة أخرى، كون المادة 

المتعلق بالتعمير ينصّ فقط في حالة الاستعجال على اختصاص  19/94/9111من  القانون المؤرخ في 
 القاضي  الاستعجالي في حالة واحدة من أجل وقف الأشغال.



ند عليه المستأنف يبيّن أكثر باعترافه بأنّه باشر البناء موضوع النزاع دون غير أنّ هذا الوجه الذي است
 رخصة بناء.

كما يتبيّن كذلك أنّ المستأنف عليها )بلدية بوفاريك( قامت بتبليغ الأمر بتوقيف الأشغال محل النزاع إلى 
خلال دراسته للملف المستأنف قبل الدعوى الرئيسية هذا ما أخذه قاضي الدرجة الأولى عندما عاين من 

 المودع من طرف المستأنف عليها.

 ومن خلال عرضنا لهذه الحيثيات وتمعننا فيما قضى وحكم به مجلس الدولة نلاحظ:

أنّه قد اصاب عندما رفض طلب المستأنف )ق.ع( لأنّ الأوجه التي أثارها غير جدّية أي أننا هنا أمام 
شرع في عملية البناء )أشغال البناء( قبل الحصول عرى وسيلة غير جدّية والمتمثلة في كون المستأنف 

منه وما بعدها، وفي  04رخصة بناء قانونية طبقا لقانون التعمير المذكور في القضية لا سيما المادة  
الذي ينصّ على أنّه: ''  49/10/9119المؤرخ في  976-10من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة 

 .(''.يازة رخصة بناء)..د )...( على حيشترط كلّ تشيي
وعلى الأساس رفض  -وبالتالي فإنّ استئناف المستأنف غير مؤسس وغير سديد، منازعة غير جدّية

 مجلس الدولة طلب المستأنف لعدم تأسيسه )خرق عمداا القانون(.
 

 قضائية متعلقة بوقف تنفيذ حكم تطبيقية المطلب الثاني: نماذج
 قضائي الخاصة بمادة الضرائب

 

قسّمنا هذا المطلب إلى فرعين: خصّصنا الفرع الأول لعرض قضية يدور موضوع طلبها على وقف  لقد
تنفيذ قرار فاصل في مادة الضرائب أمّا الفرع فقد خصّصناه لعرض قضية يدور موضوع طلبها حول وقف 

 تنفيذ الحجز التنفيذي .

كما قمنا به في  دولةظات حول ما قضى به مجلس الومن خلال كلّ فرع قمنا بإبداء ملاح 
 .المطلب الأول



 نفيذ قرار فاصل في مادة الضرائب الفرع الأول: طلب وقف ت

 عرض القضيةأولا : 

 قضية مدرية الضرائب لولاية عنابة،  ضدّ )د.خ( 

 (1)81/12/4114تاريخ القرار: 

 : ضرائب، وفق تنفيذ قرار فاصل في مادة الضرائبالموضوع

وجوبا على أوجه جدّية من شأنها أن تحدث شكوك فيما يخص الفصل  : وقف التنفيذ مؤسسالمبدأ
النهائي في النزاع وكذا فيما يخص جسامة واستحالة إصلاح الأضرار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ 

 القرار.

 : حيث أنّ الطعن قانوني ومقبول.في الشكل

 18/94/4111ر الصادر بتاريخ : حيث أن ) م ، ض( لولاية عنابة تلتمس وقف تنفيذ القرافي الموضوع
 عن مجلس قضاء عنابة.

إلى غاية  9114الذي بعدما صادق على تقرير الخبرة أمر بتخفيض الضرائب الممتدّة على الفترة من 
 لفائدة السيّد )د.خ(. 9110

حيث أن وفق التنفيذ ينبغي أن يؤسس على أوجه جدّية من شأنها أن تحدث شكوك فيما يخص جسامة 
 إصلاح الأضرار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ القرار.واستحالة 

حيث فيما يخص الأوجه التي أثارتها المدّعية في قضية الحال غير سديدة فيما يخص الخبرة المأمور بها 
 وكذا خطر خسارة المدّعية لمبلغ الخفض المأمور به.
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 لهذه الأسباب:و 

 إنّ رئيس مجلس الدولة:

من قانون الإجراءات المدنية  14فقرة  498وقف التنفيذ وطبقا لأحكام المادة فصلاا في القضايا المتعلقة ب
 علنيا وحضوريا نأمر بما يلي:

 : قبول الطعنفي الشكل

 ثانيا:  : عدم تأسيسه )رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر في مجلس قضاء البليدة(.في الموضوع

 الملاحظةثانيا: 

أنّ مجلس الدولة رفض طلب المدّعية )مديرية الضرائب لولاية  من خلال قراءتنا لهذه القضية نلاحظ
عن مجلس قضاء عنابة الذي  18/94/4111عنابة( الذي يرمي إلى وقف تنفيذ القرار الصادر في 

 9110إلى غاية  9114بعدما صادق على تقرير الخبرة أمر بتخفيض الضرائب الممتدّ على الفترة من 
 لفائدة السيد )د.خ(.

 أنّ وقف التنفيذ يجب أن يتمّ بتوفر الشرطين الموضوعين كما سبق التطرق إليها وهما: على أساس

 الوسائل الجدّية التي من شأنها أن تحدث شكوك فيما يخص الفصل النهائي في النزاع. -

 جسامة واستحالة إصلاح الاضرار التي يمكن أن تنجرّ عن تنفيذ القرار. -

ن الدفوع التي استندت عليها المدّعية في هذه القضية غير ولقد قضى مجلس الدولة برفض طلبها كو 
 سديدة فيما يخص الخبرة المأمور بها وكذلك فيما يخص خطر خسارة المدّعية لمبلغ الخفض المأمور به.

ن تسامح في شأن الشرط الثاني والمتمثل أساسا في كون  وما يمكن ملاحظته كذلك أنّ مجلس الدولة وا 
الشرط الأول والمتمثل في وجود وسيلة جدّية، لابدّ من توفرّه  إنّ يصعب تداركه، فالتنفيذ يشكّل ضرراا 

للحكم بوقف التنفيذ وعلى اساس ذلك استند مجلس الدولة على عدم توفر الشرط الأول أي الوسيلة الجدّية 



لشرط عندما رفض طلب وقف التنفيذ )اكتفى بعدم توفر ا 1التي تبرر الغاء القرار القضائي المستأنف
  الأوّل فقط(.

 الفرع الثاني: وقف تنفيذ الحجز التنفيذي

 أولا: عرض القضية
                                   مجلس الدولة

                                   لغرفة الثانيةا
                             0679ملف رقم: 

 .لتنفيذييكون اختصاص قاضي الاستعجال وقف تنفيذ الحجز ا
 وقف تسديد قرار وقف التنفيذ أمر تحفظي مؤقت لا يمس بأصل الحق ولا يضر بمصالح وحقوق الأطراف

لا يمس بأصل الحق ولا يمس بمصالح الخزينة العمومية  ما  الإشعار بالدفع من طرف قاضي الاستعجال
 (2)دام أنّ قاضي الموضوع قرّر تعيين خبير

 وعليه:

  لاستئناف جميع الأوضاع والشروط الشكلية المطلوبة لذا فهو مقبول شكلاا.حيث استوفى افي الشكل: 

حيث أنّ المستأنف عليه رفع دعوى استعجالية أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس وهران  في الموضوع:
مطالبا وقف تنفيذ حجز تنفيذي والبيع بالمزاد إلى غاية الفصل في موضوع النزاع المطروح على الغرفة 

 رية لدى مجلس قضاء وهران حول قيمة الضريبة المفروضة عليه من طرف إدارة الضرائب.الإدا

نّه قبل الفصل  حيث أنّ المستأنف عليه فرضت عليه ضريبة فطعن في صحّتها أمام قاضي الموضوع وا 
 فيما قامت إدارة الضرائب بوضع حجز تنفيذي على المحل التجاري ثمّ بيعه.

إلى انعكاسات لا يمكن إصلاحها في حالة ما إذا فعلا قرّر القضاء خفض أو  حيث أنّ بيع المحل سيؤدّي
 رفض قيمة الضريبة المفروضة على المستأنف.
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حيث أنّ قرار تنفيذ الحجز التنفيذي من اختصاص قاضي الاستعجال وهو أمر تحفظي مؤقت لا يمس 
المجلس على صواب يستوجب  اصل الحق ولا يضر بمصالح وحقوق الأطراف وعليه فإنّ ما أقرّه قضاة

 المصادقة عليه.
 :لهذه الأسباب

 :يقضي مجلس الدولة
 : قبول الاستئناف.في الشكل

 : المصادقة على القرار المستأنففي الموضوع
 إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية.

 ثانيا: الملاحظة

ا كما يلي: رفع المستأنف عليه ما يمكن ملاحظته من استقرائنا لأحداث وقائع هذه القضية التي نستخلصه
دعوى استعجالية أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران طالبا فيه وقف تنفيذ الحجز التنفيذي للمحل 
التجاري وبيعه بالمزاد من طرف إدارة الضرائب، لغاية الفصل في أصل النزاع، فإنّ تصرّف هذه الأخيرة 

لاحها أو تداركها في حالة القضاء بخفض قيمة الضريبة سيؤدّي حتما إلى أضرار وانعكاسات يصعب إص
 المفروضة على المستأنف أو إذا قرّر رفضها.

إنّ هذا القرار المتمثل في وقف تنفيذ الحجز التنفيذي يعدّ حالة استعجال وقائي مؤقت، لا يمس بأصل 
خزينة العامة التي يجوز الحق وهو الطعن في قيمة الضريبة المفروضة عليه، كما أنّه لا يضرّ بمصالح ال

لها في أيّوقت الحصول على الفوائد والمبالغ التي هي في ذمّة المعني الواجب عليه دفعها حتى بعد 
 الفصل في دعوى الموضوع.

وممّا لا شكّ فيه أنّ ما قضوا به قضاة المجلس يستوجب التأييد لتوفر كلّ العناصر التي تدلّ على حالات 
 وفق هذا القرار ويكون من اختصاص القاضي الاستعجالي البث فيه.وشروط الاستعجال لوجوب 

 وهذا حتما ما قضى به مجلس الدولة عندما قضى بقبول الاستئناف شكلا والمصادقة عليه مضموناا. 



 الفرع الثالث: وفق تنفيذ إشعار بالدفع 
 : عرض القضية أولا 

 قاضي الموضوع                      مجلس الدولة                                        
 الغرفة الثانية                                                              قاضي الاستعجال

  1760ملف رقم : 
 .وفق تسديد الإشعار بالدفع من طرف قاضي الإستعجــــــال
نها الحصول على المبلغ وفوائده حين التي يمك لا يمس بأصل الحق ولا يضر بمصالح الخزينة العموميــة 

 .)1(الموضوع ما دام أن قاضي الموضوع قـــــــــرر تعييــن خبيــــــــــــر الفصل في
 :وعليه

 : حيث استوفى الإستئناف لجميع الأوضاع والشروط الشكلية المطلوبة لذا فهو مقبول شكلا. في الشكل
ارة الضرائب منازعات إياها في قيمة الضريبة المفروضة : حيث أن المستأنف عليه رافع إد في الموضوع 

 عليه فأصدر قاضي الموضوع قرار بتعيين خبير ولأن القضية مازالت لم يتم الفصل فيها 
حيث أنه في أن واحد سجل المستأنف عليه دعوى إستعجالية ملتمسا توقيف تنفيذ الإشعار بتسديد المعني 

 الفصل في الموضوع .
تم الفصل في الموضوع بتعيين خبير فإن قيمة الضريبة تكون مرجحة للزيادة أو النقصان حيث مادام أنه 

أو البقاء على حالها ولكن إذا الفصل بإيقاف تسديد الإشعار بالدفع لا يمس بأصل الحق ولا يضر 
ر بمصالح الخزينة التي التي يمكنها الحصول على المبلغ وفوائده فيحين الفصل في الموضوع وقد استق

قضاء مجلس الدولة الفصل في إيقاف التنفيذ في هذه الحالات مما يستوجب المصادقة على القرار 
 المستأنف .
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 ولهذه الأسباب

 : علنيا وحضوريا ونهائيا  يقضي مجلس الدولة
 : قبول الإستئناف في الشكل

 في الموضوع: المصادقة على القرار المستأنف     
 القضائية     إعناء المستأنف من المصادقة  

  : الملاحظةثانيا

من وقائع هذه القضية قيام المستأنف عليه برفع دعوى قضائية لمخاصمة إدارة الضرائب حول  نلاحظ
قيمة الضريبة المفروضة عليه فأصدر قاضي الموضوع قرارا بتعيين خبير قبل الفصل في القضية 

دعوى إستعجالية طالبا فيها توقيف تنفيذ المعروضة عليه ، وفي نفس الوقت قام المستأنف عليه برفع 
 الإشعار بالتسديد لحين الفصل في أصل النزاع .

فإن تعيين الخبير يتعلق بقيمة الضريبة التي يمكن أن تتعرض للزيادة ، أو النقصان أو بقائها على حالها 
 –المستأنف عليه  –ا وبالتالي فإن إدارة الضرائب يمكنها الحصول على المبالغ والفوائد التي هو مكلف به

 عند الفصل في دعوى الموضوع .

ن طلب إيقاف تسديد الإشعار بالدفع رفع كدعوى استعجالية ، ولا يمس بأصل الحق كما أنه لا يضر  وا 
بمصالح الخزينة العمومية ، فبالنظر لما يتوفر عليه هذا الطلب من الشروط الدالة على  حالة الإستعجال 

  في أسرع وقت ، فإن ما قضى به مجلس الدولة يستوجب التأييد. فمن الضروري النظر فيه 



 : خلاصة الفصل الثاني

مما سبق التطرق إليه  يتضح أن دعوى وقف تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن المحاكم 
ثاني  اره، الذي تعود له الولاية العامة للفصل فيها باعتبتم البت فيها من طرف مجلس الدولةالإدارية ي

تقبل هذه الدعوى إلا بتوفر عدة شروط وحالات تستوجب النظر فيها من قبل  ، إذ لادرجة للتقاضي
 . المختص القاضي الإداري الاستعجالي

ولقد دعمنا ما قمنا بدراسته في هذا الفصل بمجموعة من التطبيقات والنماذج القضائية التي تعالج وقف 
سبيل ، ومادة الضرائب التي عرضناها على ، والخاصة بمادة العمرانتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
 .المثال وليس على سبيل الحصر

  



 
 
 
 
 
 

 خاتمة

  



القضاء الاستعجالي  أمامما يمكن استخلاصه مما سبق دراسته بالنسبة لدعوى وقف التنفيذ 
جتهادات ، وحسب ما جاءت به الاوالإداريةالمدنية  الإجراءاتالذي تناولناه على ضوء قانون  ،الإداري 

من نوع خاص ، فوقف التنفيذ نظام قضائي بجميع جوانبه والإلمام للإحاطة، القضائية في هذا المجال
 إذ، الإدارية، فانه يعد من الدعاوى القضائية الاستعجالية الأخرى القضائية  الأنظمةومتميز عن باقي 

 الإدارةالصادرة عن  الإداريةتتعلق بدعوى وقف تنفيذ القرارات  فالأولى، توجد صورتين لهذه الدعوى 
الادارية _القرارات القضائية_ الصادرة عن القضائية  الأحكامالثانية تتعلق بدعوى وقف تنفيذ  أما، العامة

عامة التي سبق لنا توضيح وهما محور بحثنا .فوق التنفيذ جاء كاستثناء عن القاعدة ال الإداريةالمحاكم 
ول هذا الطلب للفصل الات والشروط التي يتم بموجبها قبالمشرع وضع جملة من الح أن، حيث مضمونها

 الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون  الإجراءات بإتباع، وذلك صةه من قبل الجهة القضائية المختفي
، اذ تتسم هذه الدعوى عن غيرها من الدعاوى الذكر، لفض مثل هذه المنازعات سالف والإداريةالمدنية 

فهي ، ولا يمكن رفعها بمفردها، صل الحقلا تمس أ أنها، كما لة الاستعجالكونها تنشا بسبب وجود حا
 . صل النزاع()أ  الموضوعمرتبطة بدعوى 

 بالإجراءاتفانه لا يتم الفصل فيها ، فبالنظر لهذه الخصائص التي تبرر طابعها الاستثنائي
، والتبليغ، الممنوحة للخصوم الآجالوتدابير المستعجلة )تقليص  للإجراءاتبل يتم ذلك وقفا ، العادية

 . جالالآفي اقرب  بحيث يتم البت فيها ،، وطرق الطعن...(وحضور الجلسات
، بالتشكيلة الجماعية، هو المؤهل بالنظر في هذا النوع من القضايا الإداري القاضي الاستعجالي  إن

عكس نضيره الفرنسي ، القضاة الذين يفصلون في دعوى وقف التنفيذ أنفسهمفقضاة دعوى الموضوع هم 
شرط من شروط  أوعنصر المستعجلة قاضي فرد. فعند عدم توافر  الأمورالذي يفصل في دعوى 

 . مجلس الدولة أو الإداريةالمحكمة  أمامسواء تم الفصل فيها ، الاستعجال يحكم بعدم الاختصاص النوعي
دعوى وقف تنفيذ القرارات  أن بين الدعوتين والمتمثلة في قاترو الف أهموبالتالي يمكن استخراج 

القضائية  الأحكامدعوى وقف تنفيذ  أما، ةالعام الإدارةهي دعوى يرفعها المتضرر لمخاصمة  الإدارية
مجلس  أمامفيطعن فيه  الأولىيرفعها الشخص المتضرر من الحكم الذي فصل فيه قضاة الدرجة  الإدارية

يختلف عن حالات وقف  الإداري حالات وقف تنفيذ القرار  أنالدولة باعتباره ثاني درجة للتقاضي ،كما 
 أنها إلافبرغم من وجود اختلافات بينهما ، بعض الشروط كذلكوفي ، الإداري تنفيذ الحكم القضائي 

ونفس ، حيث يشتركان في بعض الشروط لقبول البت فيها، كلاهما دعوتان استعجاليتان أنيتشابهان في 
 .المختصة الإداريةالجهة القضائية  أمامالمتبعة  الإجراءات



منها انه ، الأخرى القضائية  الأنظمةهذا النظام له عدة مزايا لا نجدها في باقي  نّ إومن ثمة ف
لتدارك  أساساوجد هذا النظام  إذ، المختلفة الإداريةغير الموقف للدعاوى  الأثريعالج مساوئ قاعدة 

لا الأوان اتقبل فو  للحصول على حماية قانونية قضائيةالمصالح والحقوق المهددة بالزوال   عد هدرا  وا 
، وكذا التأجيل أو التأخيرتمثلة في الضرورة الملحة التي لا تحتمل فهو يعالج المشكلة في وقتها الم، لها

فهو يحمي الطرف الضعيف من امتيازات ، بها لانحرافها أوفي استعمال السلطة    الإدارة منع تعسف
المشروعية ويتجسد ذلك  لمبدأ إعمالهافهذا النظام يخضع ، درجة منه أعلىالسلطة العامة التي تجعل منها 

زد على ذلك درا العديد من المخاطر التي يمكن ، على تصرفاتها غير السليمة الإداري ببسط رقابة القضاء 
 ان تضع صاحب الحق موضع الخسارة وصعوبة جبر الضرر مهما بلغت قيمة التعويض المادي. 

الخاصة والمصالح العامة وتوفيق وقائي يحقق ضمانة كافية للمصالح  إجراءومن ثمة فان هذا النظام 
 .الأخرى بينهما دون تغليب واحدة على 

خذت به العديد من فأ، الفرنسي الإداري وليد القضاء ن نظام وقف التنفيذ هو بالذكر أ والجدير
  سها الجزائر التي اتبعت فرنسا في هذا النظامعلى رأ، ول، ومنها الدول العربيةالد

، ودعوا الى انه تعرض لانتقادات كثيرة من قبل فقهاء القانون  إلا، فرغم المزايا التي يتميز بها
يقاف التنفيذ ضوع هي نفسها التي تفصل في دعوى إن منح تشكيلة الحكم في دعوى المو كما أ التخلي عنه

المستعجلة تقدير  الأمورعطاء سلطة واسعة لقاضي كما أن إ ، اخل الاختصاصات بينهماتد إلىيؤدي 
 .نفس النتيجة إلىو رفضه سيؤدي حتما ب أالاستعجال ومن ثمة تقريره قبول الطل مدى توفر عناصر

 :من خلال دراستنا لهذا الموضوع خرجنا بجملة من الاقتراحات المتمثلة في 
الأوفى  فبرغم من أهميته لم ينال القدر، صعيد العلمي والعمليكبر لهذا الموضوع على الإعطاء اهتمام أ -

 .الإداريةالقضائية  الأحكامحاطة بكل جوانبه خصوصا في وقف تنفيذ من الدراسة والإ
)هل هي قابلة للطعن أم لا(  الاستعجاليةتوضيح موقف المشرع من مدى إمكانية الطعن في الأوامر  -

 عد العامة .ا وعدم ترك ذلك للقو 
وتبيان نقائصه  نجاحه،تطبيقات ميدانية لمعرفة مدى  إلىجرائي يحتاج ن هذا النظام ذو طابع إإ -

  يكتنفه.خفاء الثغرات وتوضيح الغموض الذي لة إومحاو 
يها كي سس ومعالم سليمة يبنى علأتمكن من وضع عتبار الانتقادات التي وجهت له للخذ بعين الاأ -

 .جلهيحقق الغرض الذي أنشئ من أ



ماما كبيرا للتدابير قد اعطى اهت والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  نّ يمكن القول بأ الأخيروفي 
المدنية القديم الذي اتصف بالعمومية  الإجراءاتمقارنة بقانون ، ومنها وقف التنفيذ، الاستعجالية
، ث تم تداركه بهذا القانون الجديدحي نصوص قانونية كافية لدراسة لوقف التنفيذ إعطاءوعدم ، والغموض

رساء، العدالة إصلاحفي  كما يعد خطوة جيدة قد خطاها المشرع الجزائري  وبناء ، دولة الحق والقانون  وا 
ومنع ، وبالتالي ضمان الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، مؤسسات تطبق القوانين بشكل سليم

الانتهاكات المختلفة التي تمارس عليها غير انه يبقى التطبيق الصحيح والسليم لهذه المواد الاستعجالية 
 ائي للقول بمدى نجاعة هذا النظام . في الميدان هو الحد الفاصل والنه
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